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 الفصل الرابع

 الاستقرار المالي

 تمهيد: 

يُناقِش هذا الفصل من البحث الحالي، قضايا الاستقرار المالي، من خلال ثلاثة مباحث، ويندرِج 

تحت كل مبحث منها عدد من المطالب. فالمبحث الأول يوضح ماهية الاستقرار المالي وتحدِياته، في 

الفكرية ممثلةً  مدارسهالاستقرار المالي من خلال تعريفه وبيان  المطلب الأول منها يُبيِ ن ماهيةمطلبين. 

المطلب الثاني التحدِيَّات التي في مدرسة عدم الاستقرار المالي ومدرسة الاستقرار المالي، فيما يُناقِش 

رات الاستقوالجهود المبذولة لمواجهتها لاستقرار الماليتواجِه تحقيق ا رار . ويتناول المبحث الثاني مُؤشِ 

المالي من خلال ثلاثة مطالب. يعرِض المطلب الأول منها تحليل سلامة الاستقرار المالي باستخدام 

المطلب يشرح ، بينما يُبيِ ن المطلب الثاني مؤشرات الحِيطة الكُليَّة والجُزيِيَّة، في حين CAMELS))إِطار 

ل الِإطار العام لتقييم استقرار النظام الثالث اختبارات الضغط في المصارف. وأما المبحث الثالث، فيتناو 

أهدافه يوضح ة مطالب. المطلب الأول منها يشرح ماهية النظام المالي العالمي و ثلاثالمالي العالمي في 

ناته و و   وآليةوظائفه، ويُبيِ ن المطلب الثاني تعريف الِإطار العام للاستقرار المالي ومراحل إعداده مكوِ 

المطلب الثالث دور المصارف المركزية في  يعرِضفيما ، ية المحافظة عليهويوضح أهم العمل لتحقيقه

 كُلُّ ذلك بإيجاز كما يلي:بيان تحقيق الاستقرار المالي. 
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 المبحث الأول: الاستقرار المالي، ماهيته، وتحدِيَّات تحقيقه:

نهما لب الأول مالمطفي مطلبين.  وتحدِيَّات تحقيقهيتناول هذا المبحث ماهية الاستقرار المالي 

ود والجه ليالاستقرار الما تحدِيَّات تحقيقالمطلب الثاني يُبيِ ن ماهية الاستقرار المالي، بينما يعرِض 

 بإيجاز على النحو التالي:  ، وذلكالمبذولة لمواجهتها

  المطلب الأول: ماهية الاستقرار المالي:

يف به  يانه كمفهوم حديث ومعاصر، والتعر المطلب ماهية الاستقرار المالية من خلال ب  يتناول هذا

دم عدرسة موِفقاً لما ورد في الأدبيات الاقتصادية، ثم تعريف حالة عدم الاستقرار المالي وِفقاً لمنظور 

يراً . وأخالاستقرار المالي، وكذلك تعريف حالة الاستقرار المالي وِفقاً لمنظور مدرسة الاستقرار المالي

 من منظور البنوك المركزية. وذلك على النحو التالي:  تعريف الاستقرار المالي

 . الاستقرار المالي كمفهوم حديث ومُعاصِر:1
يتزايَّد الاهتمام بقضايا الاستقرار المالي في العصر الحديث عادةً في أعقاب الأزمات المالية، فقد 

 -م 1997)ة المالية الآسيوية استحوذت الدراسات المتعلقة بالاستقرار المالي على اهتمام كبير بعد الأزم

م(، حيث استحدث كُلٌّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برنامج تقييم القطاع المالي 1999

(Financial Sector Assessment Program-FSAP)  م، والذي استهدف في المقام الأول 1999في عام

كما تزايَّد الاهتمام أيضاً بسياسات  الأعضاء.ن الضعف والقوة في النُّظُّم المالية بالدول تحديد مواطِ 

، في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في الربع (Macro-Prudential Policies)الاحتراز الكُلِ ي 

1م.2010م واستمرت حتى عام 2008الأخير من عام       

تنتشر بها عدوى الأزمات المالية ومن أسباب الاهتمام بقضايا الاستقرار المالي، السرعة والقوة التي 

الخارجية إلى النظام المالي المحلي، ومنه إلى الاقتصاد الحقيقي وخلال فترات زمنية وجيزة، وخاصةً 

ع قيمة إلى المصارف أحد انهيار يؤدي حيث المصرفي، بالقطاع المتعلقة الأزمات المالية  الأصول تراجُّ

لها. ويؤدي تخلُّص  الأكبر الحائز هي تكون  الغالب في مصارفال لَأنَّ  ،مستويات متدنية إلى بالأسواق
____________________________________________ 

وق النقد العربي، : انظر.  1 ور البنوك المركزية في تحقيقه، صند ود م  للاستقرار المالي  2الشاذلي، أحمد شفيق، الإطار العا م، 004
وق النقد   .1العربي، ص بحث منشور على موقع صند
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أسعار هذه الأصول في  الأصول المالية، كإجراء احترازي، إلى انهيار من ما في حوزتهم عن المتعاملين

الأسواق المالية، وهو ما قد يؤدي بالتبعية لانهيار بعض المصارف المحلية. وقد يمتد تأثير هذا الانهيار 

أخرى خارج نطاق الدولة حسب درجة انفتاح النظام المالي على النظم المالية والاقتصادات  إلى مصارف

1الخارجية. كما تهتم العديد من الدول والمؤسسات المالية العالمية بتحقيق الاستقرار المالي نظراً لكونه  

بدولةٍ ما من خطورةٍ  وذلك لما يترتَّب عليه انهيار نظام مالي ،يمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي

لة،  على باقي النظم المالية في العالم، وذلك في ظل العلاقات المالية والاقتصادية المُتشابِ كة والمُتداخِ 

وزيادة درجة انفتاح النظم المالية على بعضها البعض. ونظراً للتكاليف العالية التي يتكبَّدها الاقتصاد 

جهت المؤسسات المالية الكثير من الجهد والوقت والمال، لاستحداث العالمي جراء الأزمات المالية، فقد و 

مجموعة من المعايير الدولية لتقييم أداء القطاع المالي، ووضع نماذج لأفضل الممارسات في مختلف 

المبذولة الجهود المجالات المالية التي تصب في نهاية المطاف في تحقيق الاستقرار المالي. وقد امتدت 

اعدة في تطوير وتقوية البنية التحتية اللازمة لتحقيق الاستقرار بالقطاع المالي، خاصةً تلك لتشمل المس

2المتعلقة بالُأطُر التشريعية والقانونية والتنظيمية والرقابية والمحاسبية.     

. لا يزال تحليل الاستقرار المالي حديث العهد مقارنةً بتحليل الاستقرار النقدي والاقتصادي الكُلِ ي

ويُدرِك كل من يحاول تعريف الاستقرار المالي أَنَّه ما من نموذجٍ أو إطارٍ تحليليٍ مقبول على نطاق واسع 

لتقييم الاستقرار المالي أو قياسه. فقد بدأ مُؤخراً فقط إعداد المؤشرات المالية التي يمكنها إنذار صُنَّاع 

3يقي.القرار والسياسات بالمشاكل المحتملة في الاقتصاد الحق وفي الواقع نجد أَنَّ الُأطُّر الحالية للتأكُّد من  

الاستقرار المالي الدولي )التي تجمع بين الانضباط وِفق شروط السوق الخاصة والرقابة الاحترازية على 

وذلك لعُدة أسباب هي:  ،عاجزة عن متابعة وتيرة التحديث والعولمة في الأسواق المالية ،الصعيد الوطني(

هِد النظام المالي توسُعاً تجاوزت وتيرته التوسُع في الاقتصاد الحقيقي. فقد ارتفع مجموع الأصول أولًا: ش  

____________________________________________ 
والصفحة.: انظر.  1  الشاذلي، أحمد شفيق، المرجع السابق، 

 .2 -1، ص نفسه الشاذلي، أحمد شفيق، المرجع السابق: انظر.  2

3: شيناسي، غاري، الحفاظ على الاستقرار المالي، سلسلة قضايا اقتصادية انظر. 3  وني، 6 ولي، بحث إلكتر وق النقد الد ، صند
وق النقد ولي، صدر في سبتمبر  منشورات صند 2الد و 1 م، ص005 ونفس الإنجليزية لنفس النسخة :انظر.  ن:  الكاتب  الموضوع بعنوا

Schinasi J. Garry {2005}: Preserving Financial Stability, The Economic Issues Series No 36, International 

Monetary Fund, P.1. 
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المالية في الاقتصادات المتقدمة بحيث أصبح يُشكِل أكثر من ضِعف إجمالي الناتج المحلي السنوي. 

دة، مما يعني زيادة تزاي ِ حيث تُسهِم الأصول غير النقدية بحِصة مُ  ،ثانياً: تغيرت عناصر الأصول المالية

اعتماد القاعدة النقدية على الديون للتمويل. ثالثاً: مع انتشار التكامل بين مختلف الأنشطة الاقتصادية 

وبين مختلف البلدان، أصبحت النظم المالية أكثر استقلالًا مما زاد من مخاطر العدوى. رابعاً: أصبح 

تعقيدات الأدوات المالية، وتنوُّع الأنشطة، وانتقال المخاطر. النظام المالي أكثر تعقيداً من حيث زيادة 

الرغم من أَنَّ هذه الاتجاهات أدت إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وزيادة قدرة النظم المالية على الصمود بو 

1موجات من عدم الاستقرار المالي. وأحدثتأمام التحديات، فقد غيرت من طبيعة المخاطر المالية   

 روط المُسبقة لوضع تعريف للاستقرار المالي:. الش1.1
د لمفهوم مُعيَّن باعتباره هدف للسياسة العامة يُعتبر في غاية الأهمية،  إِنَّ عملية وضع تعريف مُحدَّ

تحديد هذا التعريف يعتبر شرط أساسي من أجل وضع السياسة الملائمة له. ولهذا اقترح باحثين  أَنَّ حيث 

2كما يلي:أهمها ن تتوفر مُسبقاً لبناء تعريف للاستقرار المالي، بعض الميزات التي يجب أ  

  .امةعيعني اعتبار الاستقرار المالي سلعة  مما. أن يكون التعريف مرتبطاً بالرفاهية العامة. 1

عن  المسئولين. يجب أن يكون الاستقرار المالي قابل للملاحظة من قِبل صناع القرار، أو 2

  .رار، لمساعدتهم لمعرفة مدى نجاحهمتحقيق وحفظ هذا الاستق

 ن غير. يجب أن يكون الاستقرار المالي خاضع للرقابة ويتأثر بقرارات السلطات العامة، وإذا كا3

 .خاضع للرقابة فلا يوجد مبرر لكي يكون الاستقرار المالي هدفاً لهذه السياسات

سسة ليس فقط في حالة انهيار مؤ ل، . يجب الاعتراف في تعريف الاستقرار المالي بوجوب التدخُّ 4

 .مالية، بل أيضاً من أجل المؤسسات غير المالية

لى حتاج إته دليل على عدم استقرار، فالهياكل المالية والاقتصادية أَنَّ . لا يعتبر أي تغيير على 5

 اً.عقيم التطوير لمواكبة النمو الاقتصادي، ومحاولة تتبُع كل تغيير كمصدر لعدم الاستقرار سيكون أمراً 

____________________________________________ 
 والصفحة. : شيناسي، غاري، المرجع السابق،انظر. 1

م المالي الجزائري للفترة )انظر. 2 2: ريمة، ذهبي، الاستقرار المالي النظامي: بناء مؤشر تجميعي للنظا 0 وحة 2011-م03 م(، أطر
م الاقتصادية، جامعة قسطنطينة  1، ص الانترنتم، منشورة على 2013، 2مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلو 6. 
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 . مبادئ لتعريف الاستقرار المالي:1.2
وذلك  ،الميزات أو الأسبقيات السابق ذكرها، تقتضي بيان مبادئ معينة لتعريف الاستقرار المالي

نظراً لَأنَّ هذا التعريف، يُعتبر في غاية الأهمية لتطوير أدوات التحليل المالي والاقتصادي، علاوةً على 

الُأطُّر التشغيلية الملائمة. وبما أَنَّ هناك صعوبة كبيرة لدى الاقتصاديين أهميته في وضع السياسات و 

د ومقبول على مستوى العالم، لمفهوم الاستقرار المالي، فقد  وصُنَّاع القرار في وضع تعريف واحد مُوحَّ

من صندوق النقد الدولي، مبادئ رئيسة لتكون  GarryJ.Schinasi)اقترح الاقتصادي غاري شيناسي )

1بمثابة مفاتيح أساسية لوضع تعريف عملي للاستقرار المالي، ويمكن إيجاز تلك المبادئ كما يلي:  

نات النظام المالي الثلاثة لبنية اوهي:  المبدأ الأول: الاستقرار المالي كمفهوم واسع: أن يشمل مُكوِ 

صارف )الم، والمؤسسات ة()النظم القانونية، ونظم المدفوعات، ونظم التسوية، والنظم المحاسبيالتحتية 

. شتقات()الأسهم، والسندات، والنقد، والم، والأسواق وشركات الأوراق المالية، والمؤسسات الاستثمارية(

نات سيؤدي إلى زعزعة استقرار النظام بكامله، وهذا ما يستدعي  م يستلزِ و فتعثُر أي واحد من هذه المُكوِ 

 إتباع رؤيا نظامية.

 وره فيدأنظمة الدفع: الاستقرار المالي لا يعني فقط أن يُحقِ ق التمويل  المبدأ الثاني: فعالية

ضاً، ضي أيتخصيص الموارد والمخاطر، وتعبئة الادخار، وتسهيل تراكُّم الثروة والتنمية والنمو، ولكنه يقت

 كفاءة أيضاً  قيام نُظم المدفوعات بدورها الاقتصادي السليم، مما يعني أَنَّ الاستقرار المالي يجب أن يعني

 أنظمة الدفع.

المبدأ الثالث: دور انضباط السوق المحلية: مفهوم الاستقرار المالي لا يعني فقط غياب أو عدم 

حدوث الأزمة المالية الفعلية، ولكن أيضاً يعني أن يكون النظام المالي قادراً على احتواء مثل هذه 

ل تهديداً للنظام الاضطرابات، ومُعالجة نشأة الاختلالات من خلال التص حيح الذاتي للسوق، قبل أن تُشكِ 

المالي في حد ذاته، أو تنتقل لتمس العمليات الاقتصادية. وبهذا يمكن أن يكون هناك مُفاضلة بين 

____________________________________________ 
1. Schinasi, J.Garry, Defining Financial Stability, IMF Working Paper, /wp/04/187, p.6-7. 

1: ريمة، ذهبي، مرجع سابق، ص انظرو  و 7 وقات في انظر،  ن، الاستقرار المالي رهينة المحر وأينة، مزيا لجزائر، ا: رشيد، بوكساني، 
وإدارية، ع  1أبحاث اقتصادية  2، ديسمبر 0 2م، ص011 3 6-237. 
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ل السريع  السياسات للاختيار بين السماح لميكانيزمات الأسواق العمل لحل الصعُوبات المحتملة، أو التدخُّ

خُلية لحل المُشكلات.والفعَّال، وهو ما يع  ني أَنَّ الاستقرار المالي يشمل الأبعاد الوقائية والتدَّ

ائج  للنتالمبدأ الرابع: التأثير على الاقتصاد الحقيقي: يجب أن يتم تحليل الاستقرار المالي تبعاً 

نظام  للداً فالاختلالات في الأسواق المالية يجب ألا يتم اعتبارها تهدي ،المحتملة على الاقتصاد الحقيقي

 المالي، إذا لم تكن بالفعل تُشكل خطراً على الأنشطة الاقتصادية بشكل واسع.

 المبدأ الخامس: ديناميكية الاستقرار المالي: عملية تحليل الاستقرار المالي يجب أن تكون 

تغير  ير معغفالأشياء لابد وأن تت ،فهو لا يعني الثبات والجمودلأنََّه يُمثِ ل ظاهرة مستمرة،  ،باستمرار

رور مثم إِنَّ التمويل ينطوي أساساً على عدم اليقين، وهو حركي بطبيعته، عبر  ،الحقائق الاقتصادية

ن من عدد من العناصر والروابط المتطورة ،المالية الابتكاراتالزمن أو من خلال  ا ما فإِنَّ . ولهذلأنََّه يتكوَّ

رحلةٍ في م معينة، يمكن أن يكون أكثر أو أقل استقراراً  يمكن أن يمثِ ل الاستقرار المالي في مرحلة زمنية

ى شِير إلالاستقرار لا يعني بالمقابل، التقلبات الشديدة وغير المنضبطة. الاستقرار يُ  أَنَّ غير أخرى. 

ب لقفاجآت أو مع بلا ه يُشِير إلى التغيرات الهادئة والقابلة للتوقأَنَّ المرونة، وبالتالي إمكانية التغيير، كما 

 للأوضاع والموازين، وهذا هو معنى الاستقرار. 

 . تعريف الاستقرار المالي في الأدبيات الاقتصادية:2

دة للاستقرار المالي أَنَّ من المُلاحظ،  د  ،الأدبيات الاقتصادية تضمنت مفاهيم متعدِ  وذلك بسبب تعدُّ

ث تُقدِم هذه الجهات تفسيرات مختلفة الجهات الدولية والإقليمية التي تُعنى بتحقيق الاستقرار المالي، حي

ز العديد من  لقضية الاستقرار المالي، الأمر ترتَّب عليه عدم وجود اتفاق على تعريف وحيد له. وقد ركَّ

هذه الأدبيات على تعريف الاستقرار المالي من زاوية كونه الحالة المقابلة لحالة عدم الاستقرار المالي، 

قيام القطاع المالي بوظيفة الوساطة المالية وِفقاً لُأسُس ومعايير  التي تشهد قصور أو اضطراب في

قيام القطاع المالي  أَنَّ فريقاً آخر من الاقتصاديين قد انتقد هذا التوجه، حيث أشاروا إلى  أَنَّ مثالية. غير 

التي بوظيفته كوسيط مالي على الوجه الأمثل لا يعني بالضرورة قدرته على مواجهة الأزمات المالية 

ل العالم إلى قرية صغيرة تربطها علاقات مالية  تنتقل من دولة لأخرى، ولا يمكن تفاديها في ظل تحوُّ
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1واقتصادية غاية في التشابك والتعقيد. وهكذا أصبح من الصعوبة بمكان تعريف الاستقرار المالي والأكثر  

الأدوات التحليلية الملائمة وتصميم صعوبة قياسه. غير أَنَّ وجود تعريف واضح يُعتبر مهم جداً لتطوير 

2السياسات ووضع الُأطُر التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ السياسات الاقتصادية. ه مهما يكن من أَنَّ إلا  

تعريف للاستقرار المالي، فأِنَّه بحسب الدراسات المعاصرة يُوجد حتى الآن مدرستين نظريتين يمكن 

ل تعريف حالة عدم الاستقرار المالي أولًا، كمدخل للوصول الاعتماد عليهما في هذا الصدد : مدرسة تُفضِ 

ل تعريف حالة   لتعريف حالة الاستقرار المالي، وهي مدرسة عدم الاستقرار المالي، ومدرسة تُفضِ 

الاستقرار المالي أولًا، وهي مدرسة الاستقرار المالي. فيما يلي عرضٌ وشرح لمجموعة من أهم التعريفات 

 الانتقاداتستخدمة والشائعة لحالة عدم الاستقرار المالي، وحالة الاستقرار المالي، مصحُوبةً ببعض المُ 

الموجهة لهذه التعريفات، كما وردت في الأدبيات الاقتصادية للمدرستين. كما يتم عرض تعريفات 

 الاستقرار المالي من وجهة نظر بعض البنوك المركزية.

 تقرار المالي:. تعريف حالة عدم الاس1 .2
وِفقاً لمنظور مدرسة عدم الاستقرار المالي، فإِنَّ الأفكار التي طرحها الاقتصادي الأمريكي الشهير 

، فيما يتعلق بعدم الاستقرار المالي الذي يُعاني منه النظام (Hyman Minsky)هايمان مينسكي 
ية الذي ينطلق من كفاءة الأسواق الرأسمالي، تُقدم طرحاً مُغايراً للطرح السائد في الأدبيات المال

(Efficient Market Hypothesis،) ( وفرضية عقلانية التوقعاتRational Expectations Hypothesis )
في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث ينطلق مينسكي في المقابل من فرضية عدم الاستقرار 

(Financial Instability Hypothesis) ي الذي ينعكس سلباً على أداء الاقتصاد بسبب في النظام المال
3الأزمات العنيفة، والكوارث التي يُحدثها من وقت لآخر. توصل مينسكي إلى فرضيته عن عدم  

ل في أَنَّ للاقتصاد الرأسمالي أنظمة تمويل تساهم في الاستقرار، والتي صاغها من شقين: أولهما يتمثَّ 
ل في أَنَّ طول فترة الرخاء والازدهار يتمثَّ  وثانيهماعدم استقراره، أي في  ،استقراره وأخرى تعمل عكس ذلك

____________________________________________ 
1يق، مرجع سابق، ص الشاذلي، أحمد شف: انظر. 1  1. 

2 .Anatolyevna, Morozova Irima and Ramilevna, Sahabutinova Liliya. Financial Stability Characteristics and 

Tools, World Applied Sciences Journal 22 (60), 2013, pp 856-858. 

ن يستفيد: انظر.  3 ن مينسكي: ماذا يمكن أ ن من أفكاره؟، مجلة جامعة الملك  بلوافي، أحمد مهدي، هايما : عبد العزيزالمسلمو
م  2، 1ع  24الاقتصاد الإسلامي،  9هـ، ص 1432 -م011 و 5  باللغة الإنجليزية:  انظر. 

 Hyman Minsky, Financial Instability Hypothesis, 1992. 
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يؤدي بالاقتصاد إلى أن ينتقل من العلاقات الاقتصادية المستقرة إلى العلاقات المالية غير المستقرة 
(Stability is destabilizing) . هذه الفرضية مرتبطة بشكل تركيبة الديون وتطورها إلى مستويات تعجز

1حدات الاقتصادية عن الوفاء بها، مما يُربِك حالة الاقتصاد فيحولها من الاستقرار إلى عدم الاستقرار.الو   
ومهما يكن من أمر، حسب هذه المدرسة، فإِنَّ الأسلوب المناسب للوصول لتعريف الاستقرار 

ل نماذج هامة في هذا المالي يكون من خلال تعريف الآثار المُترتبة على غيابه. التعريفات التالية تُمثِ 
الحالة التي يصبح عندها القطاع )ها: أَنَّ حالة عدم الاستقرار المالي ب (Minsky) مينسكيعرَّف الاتجاه: 

المالي غير قادر على القيام بوظيفته بصورة كاملة كوسيط مالي، تتدفق من خلاله الموارد المالية من 
. ويؤخذ على هذا التعريف (الاستثمارية الممكنة أصحاب رؤوس الأموال إلى طالبيها لاستغلال الفرص

أكبر الأزمات المالية قد حدثت في ظل قيام القطاع المالي بهذه الوظيفة، ومثال  أَنَّ تجاهل الواقع، حيث 
م. وحتى أثناء الأزمات المالية لا 1999 -م 1997ذلك الأزمة المالية التي اندلعت بدول شرق آسيا 

رة كاملة في أداء وظيفته الرئيسة، حيث يتم التعويل عليه بصورة كبيرة في يتوقف القطاع المالي بصو 
لمواجهة تداعياتها، سواء بضخ مزيد من السيولة اللازمة أو من خلال الاستفادة  العلاجيةتنفيذ الخطط 

2من دوره كوسيط مالي في إعادة توجيه الموارد في القطاعات المتضررة. حالة عدم  (Davis)وعرَّف  
الحالة التي تزيد فيها مخاطر حدوث الأزمات، وهي الحالة التي يشهد فيها )ها: أَنَّ تقرار المالي بالاس

القطاع المالي انهياراً كبيراً يحول دون قيامه بخدمات المدفوعات والتسوية وتوجيه الائتمان إلى الفرص 
الة ل كثيراً على ا(الاستثمارية المنتجة والفعَّ لدور الذي يقوم به القطاع المالي في دعم . وهذا التعريف يُعَوِ 

3الاقتصاد الحقيقي من خلال وظيفته الأساسية في تقديم الائتمان وتسهيل خدمات المدفوعات. وقدم  
عدم الاستقرار المالي يتحقق من ): أَنَّ تعريفاً لحالة عدم الاستقرار المالي يقضي ب (Frguson)فرجوسون 

ر مجموعة من الأصول المالية الهامة بصورة كبيرة عن المستويات خلال ثلاث عوامل هي: انحراف أسعا
المتوقعة والمنطقية لها، وحدوث تشوهات في أداء الأسواق وتعذُّر الحصول على الائتمان أو الارتفاع 
المبالغ فيه في تكلفة الحصول عليه من المصادر المحلية أو العالمية، وانحراف الإنفاق بشدة، وبما يفوق 

____________________________________________ 
1بلوافي، أحمد مهدي، مرجع سابق، ص : انظر. 1  10-111. 

1شفيق، مرجع سابق، ص  : الشاذلي، أحمدانظر. 2  و 2  :Mishkin, Frederick, Global Financial Instability :انظر. 

Framework, Events, Issues, Journal of Economic Perspectives, Volume 13, April 2009. 

و انظر. 3  والصفحة.   : انظر: الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، 
Davis, Philip, a Typology of Financial Instability. Financial Stability Report 2, Vienna, Osterreiche National 

Bibliothek, June 2002. 
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. وهذا التعريف يُركِز على توضيح الآثار غير المباشرة لحالة (عن القدرة الاستيعابية للاقتصادأو يقل 
1عدم الاستقرار في النظام المالي على الاقتصاد الكلي.  

 الاستقرار المالي: . تعريف حالة2 .2
رار المالي، يتم مدرسة الاستقوِفقاً لمنظور وفي مقابل تعريفات مدرسة عدم الاستقرار المالي، فإِنَّه 

التركيز على تعريف هذا الأخير من خلال وظائفه. والمغزى من الاستقرار المالي يتجاوز المفهوم البسيط 
لعدم وقوع الأزمات. فمن المُفيد تحليلياً، التمييز بين حالة عدم الاستقرار المالي عند الأزمات المالية، 

ائر كبيرة للمؤسسات المالية، أو التسبُّب في تعثُرها، كما حيث تُعرَّف الأخيرة على أَنَّها حدث يُسبِب خس
يمكن تسجيل اختلالات خطيرة في الاقتصاد الحقيقي. بينما يُعرَّف عدم الاستقرار المالي على أَنَّه الحالة 

ب في أزمة مالية. إِنَّ عدم التي يكون فيها للصدمات العادية الأثر الكبير على النظام المالي مما يتسبَّ 
2لاستقرار المالي يُعبِر عن هشاشة النظام المالي.ا إلى أَنَّ النظام  Schinasi Garryويُشير غاري شيناسي  

3المالي يكون مستقراً إذا ما اتسم بالإمكانات التالية:  
انب جحسب المناطق الجغرافية ومع مرور الوقت، إلى  ،. تسيير كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية1

حديد ، خلق السيولة وتوزيعها، توالاقتراضالأخرى )كالادخار والاستثمار، الإقراض  العمليات المالية

 ،أسعار الأصول المالية، وأخيراً تراكم الثروة ونمو الناتج(

 ،. تقييم المخاطر المالية وتسعيرها وتحديدها وإدارتها2

 لالات.تراكُّم الاخت التعرُّض للصدمات الخارجية، أو عند. القدرة على أداء الوظائف الأساسية 3

النظام المالي يتألَّف من عناصر مختلفة ومُترابِطة في نفس  نَّ ووِفقاً لنظرية التبعِية، ونظراً لأَ 

اضطراب في أحد هذه العناصر  فإِنَّ حدوثوالأسواق، المالية، الوقت، وهي البِنية التحتية، والمؤسسات 

ه في حالة كفاءة النظام على نحوٍ يسمح له أَنَّ غير  من شأنه أن يُضعِف الاستقرار في النظام بأكمله.

بالضرورة  تؤثربأداء وظائفه التيسيرية )أو التسييرية( الأساسية، فإِنَّ أي مشاكل تصيب أحد عناصره لن 

على الاستقرار الكُلِ ي. فالاستقرار المالي لا يقتضي أن تعمل عناصر النظام المالي في كل الأوقات 
____________________________________________ 

1: الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص انظر. 1  و 3  Ferguson, Roger, Should Financial Stability Be An :انظر. 

Explicit Central Bank Objective? Washington: Federal Reserve Board, 2003. 

 .2: شيناسي، غاري، مرجع سابق، ص انظر. 2

والصفحة.انظر. 3   : شيناسي، غاري، المرجع السابق نفسه، 
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أقل قليلًا. وإنما النظام المالي المُّستقِ ر هو النظام القادر على الحد من الاختلالات  بأقصى طاقاتها أو

1وتسويتها، بعُدة سُبُّل منها آليات التصحيح الذاتي، قبل أن تُسفِر عن وقوع أزمة.  

المالي لا النظام المالي يتسم بحالة المَّد  والجزر التي لا تنتهي، فإِنَّ مفهوم الاستقرار  نَّ ونظراً لأَ 

يُشِير إلى نطاق العودة إليه بعد صدمة ما، وإنما يُشِير إلى موقف زمني واحد وثابت يمكن للنظام المالي 

ها متعددة الأبعاد، فهي تحدث عبر العديد أَنَّ ممتد أو سلسلة متصلة من الأحداث. وتتصف هذه السلسلة ب

ستخدامها في التحديد الكمي )وإن كان غير من المتغيرات التي يمكن مشاهدتها وقياسها، والتي يمكن ا

د جوانب الاستقرار المالي، فإِنَّ أي  دقيق( لمدى كفاءة النظام المالي في أداء وظائفه التيسيرية. ونظراً لتعدُّ

فآثار العدوى والعلاقات غير الخطية بين مختلف  ،تغير يحدث لا يمكن قياسه باستخدام مؤشر كمي واحد

ي تزيد من صعوبة التنبؤ بالأزمات المالية. وبالتالي فإِنَّ تقييم مدى استقرار النظام قطاعات النظام المال

2المالي يستلزم اعتماد مفهوم نظمي شامل. جهود منع الأزمات تقتضي اعتماد  فإِنَّ وفي الوقت ذاته،  

منشأة بالفعل ال السياسات أدوات منهج واقعي لحدود السيطرة على التطورات في الاستقرار المالي. فمعظم

3مثل: أخري، رئيسة أهداف لها المالي الاستقرار على للحفاظ  

 )توفير الحماية لمصالح أصحاب الودائع )أدوات احترازية،  

 )دعم استقرار الأسعار )السياسة النقدية،  

  .)تشجيع التسوية العاجلة للمعاملات المالية )السياسات التي تحكم نظم الدفع والتسوية 

رة بعد فت يكون تأثير هذه الأدوات غير مباشر على الاستقرار المالي ولا يظهر عادةً إلاوغالباً ما 

  من التأخير. وربما يتعارض حتى مع الهدف الرئيسي من الأداة.

استقرار النظام المالي يكون ممكناً عندما يكون له  نَّ بأَ  Schinasi Garryويُؤكد غاري شيناسي 

صاد، وتشتيت الاختلالات المالية التي تنشأ من التطور الطبيعي أو تلك القدرة على تيسير أداء الاقت

4الناتجة عن أحداث سلبية كبيرة غير متوقعة. الاستقرار المالي هو عبارة عن  نَّ يُفهم من هذا التعريف أَ  
____________________________________________ 

والصفحة. : شيناسي، غاري،انظر. 1    المرجع السابق نفسه، 

  .3-2المرجع السابق نفسه، ص  : شيناسي، غاري،انظر. 2 

 .3بق نفسه، ص المرجع السا : شيناسي، غاري،انظر.  3

4. Schinasi, J.Garry, Defining Financial Stability, IMF Working Paper, /wp/04/187, P.08. 
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ا حالة تكون فيها آليات الاقتصاد الخاصة بتسعير الأصول المالية، وتخصيص الموارد الادخارية وتوجيهه

اطر السوق، للفرص الاستثمارية، وإدارة المخاطر المختلفة )مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخ

الحفاظ على عمل  بجانب( تعمل كلها بالكفاءة اللازمة لتفعيل أداء الاقتصاد، ومخاطر الطرف المقابل

 تغيرات الهيكلية العامة.مع ضمان عدم توقفها في حالة الصدمات المفاجئة، وخلال فترات ال أنظمة الدفع،

من خلال ما سبق، وأيَّاً ما كان التعريف، فإِنَّ الاستقرار المالي يرتبط بالنظام المالي ومكوناته 

وأ نَّ مفهومه يتضح من خلال العمل على التأكيد على قوة وسلاسة عمل جميع والأنشطة المرتبطة به، 

في هذا الجهاز بما ينعكس سلباً على  راتوالتوتمكونات هذا النظام، مما ينطوي على غياب التشنجات 

الاقتصاد. وعلى هذا، فإِنَّ هذا المفهوم يستند إلى استقرار جميع مكونات النظام المالي من جهة، 

المالي يرتبط رار أسواق المال والأنشطة المرتبطة بها، من جهةٍ أخرى. وبالتالي فإِنَّ الاستق واستقرار

الأسواق المالية والبنوك التجارية، تأتي على رأس ما  والأنشطة المرتبطة به، وأَنَّ بالنظام المالي ومكوناته 

وأَنَّ البنوك المركزية تُعتبر أهم الجهات المسئولة عن تحقيق ذلك، من خلال يُعطى الأهمية والعِناية. 

وحساسيتها  مدى سلامة وصلاحية السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها، وفي نفس الوقت لأهميتها

1.ولتاريخها المرتبط بالأزمات حين وقوعها سواء كانت هي مبعث لتلك الأزمات أو غيرها Padoa-)ويرى  

Schiopp)  َّالاستقرار المالي يتحقق عندما يكون القطاع المالي قادراً على امتصاص الصدمات، ودون  أَن

ستثمارية، والقيام بعمليات التخلي عن القيام بدوره في تخصيص المدخرات وتوجيهها للفرص الا

المدفوعات بالاقتصاد. ويعكس هذا التوجه في تحليل مفهوم الاستقرار المالي التركيز على الوظيفة 

الرئيسة للنظام المالي، والمتمثلة في توظيف الموارد المالية وتقديم خدمات المدفوعات، والتي تُعد المُقَوِم 

ينعكس أي اضطراب فيها سلباً على الأنشطة الاقتصادية بوجه الأساسي لعملية الوساطة المالية، حيث 

2عام وليس على النظام المالي وحده.  

____________________________________________ 
ولي1  وق النقد الد ورقة عمل صادرة عن صند والاستقرار المالي: تحليل تجريبي مناقشة نتائج  ، . انظر: بلوافي، أحمد مهدي، البنوك الإسلامية 

2: الاقتصاد الإسلامي، )جدة(، مزيزعبد العمجلة جامعة الملك  وانظر: 1429م/2008، 2ع 1 2ريمة، ذهبي، مرجع سابق، ص هـ.  وانظر . 0
والمصرفي الإسلامي دراسة تحليلية لعينة من المصارف  م المالي  ن، الاستقرار المالي في ظل النظا وآخرو وي، مشتاق محمود،  أيضاً: السبعا

م الإسلامية في ضوء المؤشرات العالمية للأ والاقتصادية،  م الإدارية  2، 2ع  2زمة المالية، مجلة جامعة كركوك للعلو 6م، ص 012 8-69. 

1الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص انظر: . 2  وانظر:4  . 
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إلى ضرورة التفرقة بين مفهومين للاستقرار المالي وهما استقرار  (Andrew Crochett)ويُشِير 

 فإِنَّ لقطاع المالي، البنوك تُعتبر في مقدمة المؤسسات المُكوِنة ل أَنَّ المؤسسات واستقرار الأسواق. وحيث 

استقرار القطاع يتحقق عندما تزيد الثقة في أداء المؤسسات المصرفية، لكونها الركيزة الأساسية التي يُعَّول 

حدوث تراجُع في الثقة بالجهاز  فإِنَّ عليها في نجاح القطاع المالي في القيام بدور الوساطة المالية. ولهذا 

ب بأحد المكونات الرئيسة للنظام المالي، بل قد يمتد أثر هذا المصرفي يعني ليس فقط حدوث اضطرا

1الاضطراب لينعكس في انهيار قطاع الشركات والأسواق في ذات الوقت.  

الحالة التي تتمتع فيها )ل في: يتمثَّ  (Crochett)الاستقرار المالي من وجهة نظر  فإِنَّ  ،وعلى هذا

في قدرتها على الاستمرار في أداء المهام المنوطة بها  المؤسسات بالقطاع المالي بقدر كبير من الثقة

دون الحاجة إلى مساعدة خارجية، وقيام المتعاملون بالأسواق الرئيسة بإجراء معاملاتهم بقدر من الثقة 

وبأسعار تعكس القيمة الحقيقية للمنتجات المالية المتداولة، وبحيث لا تشهد أسعار هذه المنتجات 

. يعكس هذا (عكس قوى العرض والطلب عليها، مع ثبات العوامل الأخرى دون تغييرتغييرات جوهرية لا ت

التعريف التركيز على الوساطة المالية والأسواق، ويتجاهل الدور الذي تلعبه نظم الدفع والسياسة النقدية 

2في التأثير على الاستقرار المالي. بالتالي يمكن أَنَّ الهدف هو استقرار النظام المالي، و  Lagerويفترض  

تعريف هذا الاستقرار، بعبارات عامة، على أَنَّه تجنُب تعطُّل النظام المالي الذي من المحتمل أن يتسبب 

3في تكاليف كبيرة على الناتج الحقيقي. تتوفر المُعطيات  مايتحقق الاستقرار المالي عند Footووِفقاً لفوت  

الثقة في عمل  ،يف والمعدل الاقتصادي الطبيعيتقارب معدلات التوظ ،التالية: الاستقرار النقدي

وعدم وجود تحركات الأسعار النسبية للأصول الحقيقية  ،المؤسسات المالية والأسواق المالية في الاقتصاد

4أو المالية في الاقتصاد.  

                                                                                                                                                                                     
Padoa-Schioppa, T., Central Banks and Financial Stability: Exploring a Land in Between, paper presented on 

the Second ECB Central Banking Conference, Frankfurtam Main, 24-25 October 2002. 

1. الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص1  و 4  ,Andrew Crochett, the Theory and Practice of Financial Stability :انظر. 

Princeton N.J: International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, 1997. 

1: الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص انظر. 2  و 3-14  A.Alawode, & Mohammed Al Sadek, What is: انظر. 

Financial Stability, Bank of Bahrain Financial Stability Paper Series, No. 1/March 2008. 

1ريمة، ذهبي، مرجع سابق، ص : انظر.  3 9. 

2ريمة، ذهبي، المرجع السابق نفسه، ص : نظرا. 4  0. 
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 . تعريف مفاهيم الاستقرار المالي من منظور البنوك المركزية:3
يمية، والتنظ تنظر لقضايا الاستقرار المالي من الزاوية الإشرافية البنوك المركزية أَنَّ من المُلاحظ 

ي في القطاع المصرف على إشرافية وتنظيمية مؤسسات وذلك نظراً لكونها ،المصرفية فقط الزاوية من وليس
 كما. الحِفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد المحلي الأساس، والتي من أهدافها الرئيسة

زي مفاهيم الاستقرار المالي قد تختلف من بنك مرك أَنَّ ظ من تقارير بعض المصارف المركزية، لاحيُ 
اع لآخر شكلًا، وإن كانت تتفق في ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار في كل المكونات الرئيسة للقط

 لمكوناتاأكبر لأحد بعض هذه المصارف تعطي وزناً نسبياً  أَنَّ أيضاً المالي بصورة متوازية. كما يُلاحظ 
ن في القطاعين المالي والحقيقي. وفيما يلي عرض  على حساب الأخرى حسب تأثير التطورات بهذا المُكوِ 

لمفاهيم الاستقرار المالي من وجِهة نظر بعض المصارف المركزية في الدول المتقدمة، وبعض دول 
 الخليج العربية.

  البنك المركزي الأوربي: .1 .3

لبنك وجهة نظر بعض الاقتصاديين الذين يرون أَنَّ الاستقرار المالي يتحقق عندما يتبنى هذا ا
تتمًكَّن المؤسسات المالية من الصمود أمام الصدمات والاختلالات المالية التي من شأنها التأثير سلباً 

أَنَّ هذه على كفاءة عملية توزيع المدخرات على الفرص الاستثمارية ذات الربحية. ويُشير البنك إلى 
العملية تتطلب المتابعة والتقييم المستمر لعدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات العلاقة، حيث يرى 
البنك أَنَّ هناك ارتباط كبير بين الاستقرار المالي والاستقرار السعِري، ويُعزِز وجود كلٌ منهما من فرص 

1تحقُق الآخر. بشكل كبير في زيادة مستويات كفاءة المؤسسات فالاستقرار السعِري يساهم من ناحيةٍ و  
المالية وقدرتها على تخصيص الموارد وتوزيع المحافِظ المالية ويُعزِز من قدرتها على تقييم المخاطر. 

المساهمة بفاعِلية  ومن ناحيةٍ أخرى، يعمل الاستقرار المالي على تعزِيز الاستقرار السعِري، من خلال
2النقدية للقطاع الحقيقي. السياسة في نقل أثر تدريجي وبشكل   

 

____________________________________________ 
1: الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص انظر.  1  Papademos L, Financial Stabilityباللغة الإنجليزية:  انظرو  .15 -4

and Macro-Prudential Supervision: Objectives, Instruments & the role of the CEB, The ECB and its 

conference: the ECB & its Watchers XI, Frankfurt,Sep.2009. 

1: الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص انظر.  2 و 5  European Central Bank, Assessingباللغة الإنجليزية:  انظر. 

Financial Stability: Conceptual Boundaries and Challenges, in Financial Stability Review, June 2005. 
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  مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: .2 .3

حالة عدم الاستقرار المالي هي الحالة التي تتسم بوقوع ثلاثة  أَنَّ يتبنى وجهة نظر أخرى مفادها 
عارها انحراف أسعار مجموعة من الأوراق المالية الأكثر أهمية عن أس)ظواهر رئيسة متتالية تتمثل في: 

التي تتلاءم مع مقومات التحليل الأساسي للمؤسسات المالية المُصدِرة لهذه الأوراق، وحدوث تشوه في 
اتجاهات الائتمان المتعلقة بعدم القدرة على السداد، والانحراف الفعلي أو المحتمل لمستويات الإنفاق عن 

1. (بما يُقلِص فرص النمو الاقتصادي المستوى التوازني  
  نك كندا المركزي:. ب3 .3

الحالة التي تنتفي فيها أية تهديدات من شأنها التأثير على أداء )يُعرِ ف حالة الاستقرار المالي بأَنَّها 
2.(الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المالي والقطاعات الأخرى   

  . البنك المركزي الألماني:4 .3

وازن التي يتمكن بمُؤداها النظام المالي من حالة الت)فالاستقرار المالي يتمثَّل من وجهة نظره في 
القيام بوظائفه الاقتصادية الأساسية والتي تتمثَّل في تخصيص الموارد الاقتصادية وموازنة المخاطر 
وتسوية المدفوعات بالكفاءة اللازمة، والقدرة على الاستمرار في أداء هذه الوظائف بصورة مناسبة حتى 

3.(مات أو الحالات التي تستلزم تغييرات هيكلية كبيرةمع وجود بعض الصدمات أو الأز   
  . بنك التسويات الدولية:5 .3

الحالة التي ينتفي فيها )يرى أحد كبار الاقتصاديين في هذا البنك أَنَّ حالة الاستقرار المالي بأَنَّها: 
ية، أو التأثير على وجود أية عوامل من شأنها إحداث تقلبات مفاجئة وغير مبررة في أسعار الأصول المال

4.(مقدرة المؤسسات المالية على مواجهة التزاماتها التعاقدية   
 

____________________________________________ 
و انظر. 1 والصفحة.   Ferguson, R. Should Financial Stability be Anباللغة الإنجليزية:  انظر: الشاذلي، مرجع سابق، 

Explicit Central Bank Objective? Federal Reserve Board, Wsahington, Sep. 2002. 

والصفحة.2  Chant, J. et al. Financial Stability as a Policy: باللغة الإنجليزية انظرو  . الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، 

Goal, in Essays on Financial Stability, Bank of Canada Technical Report no. 95, Ottawa, Sep. 2003, pp. 3-4.  

والصفحة.انظر.  3  Deutsche Bundes Bank, Report on theباللغة الإنجليزية:  انظرو  : الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، 

Stability of the German Financial System, Monthly Report, Frankfurt, Dec. 2003. 

1: الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص انظر.  4 و 6  Crockett, Andrew, The Theory andباللغة الإنجليزية:  انظر. 

Practce of Financial Stability, GEL Newsletter, Issue no. 6 (UK: Gonville and Caius College Cambridge), 

July 1997.    
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 مؤسسة النقد السعودي: . 6 .3

حالة يتميز فيها النظام المالي بالثقة بعدم حدوث انقطاع كبير أو ) ه:أَنَّ تُعرِ ف الاستقرار المالي ب
القدرة على تحمل الصدمات وإنجاز العمليات  اضطرابات في أدائه. كما يجب أن يكون لدى النظام المالي

المالية وممارسة دوره كوسيط مالي واستثماري بين كافة المشاركين بسلاسة. ويُقيِ م تقرير الاستقرار المالي 
1.(المخاطر والتهديدات المحلية والعالمية المتسارعة في النظام المالي السعودي  

  مصرف البحرين المركزي:. 7 .3

بالحالة التي يستمر فيها تقديم الخدمات المالية ) موقعه الإلكتروني، الاستقرار المالي: يُعرِ ف في

2.(بحِرص حتى في مواجهة الصدمات السلبية الاستقرار المالي هو  أَنَّ ويرى مصرف البحرين المركزي  

كل عاملًا أَنَّ أحد أهدافه الأساسية، لضمان استمرار سلامة واستقرار المؤسسات والأسواق المالية. و  ه يُشِ 

أساسيًا للمحافظة على مكانة البحرين كمركز مالي وضمان استمرار مساهمة القطاع المالي في النمو 

 وإيجاد الفرص الوظيفية والتنمية في البحرين.

  مصرف قطر المركزي:.  8 .3

قطاع المالي بكفاءة يرجع بصفة عامة إلى أداء الالاستقرار المالي )ه: أَنَّ يُعرِ ف الاستقرار المالي ب

وعلى نحوٍ مُستدام وتتوفر فيه القدرة على الصُمُود في مواجهة الصدمات المختلفة التي يتعرض لها 

القطاع المالي أو الاقتصاد. كما يمكن تعريفه أيضاً بالتشغيل السلِس لنظام الوساطة المالية بين الأفراد، 

3(المالية. والشركات، والجهات الحكومية عبر عدد من المؤسسات  

____________________________________________ 
م 1  www.sama.gov.saم، مؤسسة النقد العربي السعودي، منشور على الموقع الرسمي للمؤسسة 2015. تقرير الاستقرار المالي لعا

1. تاريخ الدخول للموقع: 3، ص  2يونيو  3  م.016

1تاريخ الدخول:  - /http://www.cbb.gov.bh. نقلًا عن الموقع الرسمي لمصرف البحرين المركزي 2  2يونيو  1  م016

والإحصاء ، مصرف قطر المركزي، باللغة الإنجلي. 3 ه فريق من الخبراء الاقتصاديين بإدارة الاستقرار المالي  زية، بطلب تعريف أعدَّ
2رسمي من الباحث في يونيو  ورد من الخبراء:غير منشورةم، 016 وفي ما يلي نصها بالإنجليزية كما  والترجمة من الباحث،   . 

(Financial stability generally refers to the efficient and sustained functioning of the financial sector 

which also needs to be resilient to different shocks to the financial sector or the economy. It is also 

defined as smooth operation of the system of financial intermediation between households, firms and 

government through a range of financial institutions. Absence of financial stability or financial 

instability could manifest itself through bank and financial market failures, collapse of market 

liquidity, disruptive asset price volatility or failure of payment and settlement system). 

http://www.sama.gov.sa/
http://www.cbb.gov.bh/
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كون غياب الاستقرار المالي أو حالة عدم الاستقرار المالي قد ينعكس وي :أَنَّ ويؤكد المصرف ب

صول ار الأظاهراً في صورة فشل البنوك والأسواق المالية، انهيار سوق السيولة، تقلُبات وتذبذُبات في أسع

 المالية أو فشل نظام المدفوعات والتسويات.

ط ضد )تقرار المالي بأَنَّه: عرَّف الشاذلي الاس الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادراً على التحوُّ

الأزمات الداخلية والخارجية، والاستمرار، في حالة وقوع الأزمات، في أداء وظيفته المتمثلة في توجيه 

فاءة والسرعة والوقت الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، والاستمرار في أداء المدفوعات بالك

المناسبين، مع عدم الإخلال بعمل الآلية المتعلقة بالحد من المخاطر والمرتبطة بعملية منح الائتمان 

والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قِيَّم الأصول المالية مع 

د درجة الاستقرار النمو في الاقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المُن تِج والمُستدام. كما يمكن أن تتحَد 

1. (المالي بحسب قدرة النظام المالي على التخفيف من وطأة تداعيات الأزمات على الاقتصاد الحقيقي  

رة من لفة صادل وجهات نظر مختها تُمثِ  أَنَّ لمفاهيم الاستقرار المالي،  ةيُلاحظ من التعريفات السابق

وم ى مفهها تُركِز علأَنَّ فق منظورها ورؤيتها الخاصة للاستقرار المالي، كما يُلاحظ دة وِ تعد ِ جهات مُ 

ية للنظام نية التحتي: البالثلاثة الرئيسة، وه ناتهبمكو ِ  لَّ ي أو استقرار النظام المالي ككُ ل ِ الاستقرار المالي الكُ 

 المالي، والمؤسسات المالية، والأسواق المالية. 

  :وجهود مواجهتها دِيَّات تحقيق الاستقرار الماليتح :الثانيالمطلب 

 لي:ي اكم بإيجاز تها،، والجهود المبذولة لمواجهتحقيق الاستقرار المالي تحديات بهذا المطل يعرِض

يُشار إلى أَنَّ هناك مجموعة من التحديات تُواجِه تحقيق الاستقرار المالي، منها ما هو متعلق 

نات القطاع المالي التي تتسم بالديناميكية والتعقيد والتغير خلال فترات قصيرة لتواكب  بطبيعة عمل مُكوِ 

التطورات المُتسارِ عة في المؤسسات الأخرى، ومنها ما يرتبط بالبيئة الخارجية المحلية التي يعمل في 

ء حالة إطارها القطاع المالي، ومنها ما يتعلق بالبيئة الخارجية كأن تنتقل أزمة من دولةٍ لأخرى في ضو 

التشابُّك والانفتاح بين المؤسسات المالية المحلية والخارجية، والتي أصبحت سِمة رئيسة للعمل بالقطاع 

 ، بإيجاز.في أي دولة المالي. وفيما يلي عرضٌ لأهم التحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار المالي
____________________________________________ 

1. انظر: الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص 1  6. 
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1التحدِيَّات التي تُواجِه تحقيق الاستقرار المالي: .1    
  ع الشفافية:ج  اتر . 1 .1

افر يعتبر غياب الشفافية من بين أهم الأسباب وراء العديد من الأزمات المالية، نتيجة عدم تو 

من  الحد  و المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري السليم، والعدالة والموضوعية في تسعير الأصول، 

من  بالمؤسسات في ضوء ما يُتاح لهم سئولينالمالتأثيرات السلبية للممارسات غير المشروعة من جانب 

عل جية في كما يُساهِم التشابُّك بين مختلف الأنشطة الاقتصاد معلومات لا تُتاح للمُستثمرِ ين الآخرين.

 النُظُم المالية أكثر عُرضة لعدوى الأزمات.

ع والتعقيد بالنظام المالي: 2 .1  . زيادة درجة التوس 

ع والتع  ، وتنوُّعتداولةقيد بالنظام المالي فيما يتعلق بالآليات والأدوات المالية المأدت زيادة التوسُّ

لة، الأنشطة والمخاطر المرتبطة بها، إلى صعوبة مواكبة التطورات في أسعار الأصول المالية المتداو 

ل أكثر  ع الكبير في حجم هذه الأصول في بعض الاقتصادات المتقدمة ليُشكِ  ن ملاسيما في ظل التوسُّ

 ضِعف إجمالي الناتج المحلي السنوي أحياناً.

  . زيادة مستويات تطور وديناميكية الأسواق:3 .1

تُعتبر زيادة درجة ديناميكية السوق ظاهرة صحية في الاقتصادات، حيث تؤدي إلى سرعة انتقال 

لى الأداء أثر استخدام أدوات السياسة النقدية للاقتصاد، وظهور نتائج التغيرات في هذه الأدوات ع

ن المتعاملين في الأسواق من اتخاذ القرارات بناءً على توقعات  الاقتصادي خلال فترات وجيزة، وبما يُمكِ 

موثوقة. كما أَنَّه في ضوء ارتفاع ديناميكية الأسواق، فقد بات من المُمكِن إجراء قدر هائل من المعاملات 

ائلة في تحركات الأسعار، بما يتطلب إمكانات تقنية خلال وقت قصير للغاية، وهو ما ترتَّب عليه زيادة ه

وفنية عالية لمتابعتها. وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية، إلا أَنَّ الجانب السلبي، المُتمثِ ل في سرعة 

انتقال المشكلات من سوق مضطرِبة لسوق آخر بسرعةٍ كبيرة، في ظل عولمة الاقتصاد، وانفتاح كثير 

المحلية على الأسواق بدول أخرى في العالم، لا يزال يُمثِ ل تحدِيَّاً في سبيل تحقيق من الأسواق المالية 

 الاستقرار المالي.
____________________________________________ 

1الشاذلي، أحمد شفيق، المرجع السابق نفسه، ص : ظران. 1 9- 22. 
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  . المخاطر المعنوية:4 .1

تُسارِع السلطات المالية، عند وقوع الأزمات، في توفير قد أكبر من الأموال للحيلولة دون إخفاق 

ك المركزي لدعم برامج التأمين على الودائع وتقديم تسهيلات المؤسسات المالية، كتلك التي قد يقدمها البن

للبنوك كمُقرِ ض أخير، كما قد تقوم بعض الحكومات أيضاً بضخ السيولة في السوق. ويُساهِم توقُّع 

المؤسسات المالية لهذه الإجراءات بصورة شبه مؤكدة، في إضعاف الانضباط المالي لدى تلك المؤسسات 

ع الحافز لدى المشاركين في الأسواق على توخِي الحذر في معاملاتهم، وعدم فعالية آليات  السوق، وتراجُّ

وهو ما يمثل تحدِيَّاً، حيث تتضاءل قدرة الحكومات على الاستقرار في تقديم الدعم للمؤسسات والشركات 

على الموقف عند وقوع الأزمات لفتراتٍ طويلة. وتتوقف هذه الفترة على حجم الأزمة وتداعياتها، وكذلك 

 المالي والاقتصادي للدولة وقت وقوعها.

 . الفجوة التكنولوجية والمعرفية: 5 .1

قد تُوجد فجوة تكنولوجية ومعرفية بين المؤسسات أو الأسواق وبين الجهات الرقابية والإشرافية، 

تتحمَّلها ميزانيات هذه  وذلك نظراً لما تتطلَّبه مواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارِ عة من تكلفة عالية لا

صات الحكومية التي يتم تحديدها بصورة مُسبقة، ويحتاج تعديلها  الجهات في ظل اعتمادها على المُخصَّ

لة ومُعقَّدة. كما أَنَّ الاستثمارات الخارجية الداخلة غالباً ما تترافق مع تطور هائل  لإجراءات مُطوَّ

د تنعكس الفجوة التكنولوجية من حيث الأدوات المُستخدمة أو للتكنولوجيا الحديثة والوسائل المعرفية. وق

عدم قدرة الجهات  في الاستثمارات لتلك المعاملات التي قد لا تكون موجودة في النُّظُم المالية المُستقبِلة

 بدورها بكفاءة وفعالية. على القيام الإشرافية والرقابية

 لي:. جهود مواجهة تحدِيَّات تحقيق الاستقرار الما2
أكدت الأزمات المالية التي وقعت منذ بداية التسعينيات، على أَنَّ مسئولية العمل عن عدم تعرُّض 

نظام مالي بدولةٍ ما لأزمة لا تُعد مسئولية الدولة وحدها، وإنما تُعتبر مسئولية جماعية تشترك فيها كافة 

ى ذلك إلى أنَّ هيكلية النُّظُّم المالية المؤسسات والكيانات الدولية المعينة، والاقتصادات الكبرى. ويُعز 

العالمية ودرجة التشابُّك بينها، تؤدي إلى سرعة انتقال الأزمات المالية من دولة ما لتطال غالبية النُّظُّم 

المالية في العالم، ولا يمكن لأي نظام مالي أن يكون بمنأى عن تداعيات أزمة تحدث في بلدٍ أو بلدان 
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لعلاقات المالية المُتشابِ كة. ولهذا، فقد بادرت العديد من الدول بإجراء إصلاحات أخرى، وذلك في ضوء ا

هيكلية بأنظمتها المصرفية وأُطُرها الرقابية، والعمل على مواكبة التغيرات الهيكلية، والتعامُّل مع أدوات 

م با لشفافية والفعالية، وإنشاء بِنَّية التمويل الحديثة، وإعداد الُأطُر القانونية والتنظيمية والمؤسسية التي تتسِ 

م بكفاءة التصميم والرصد والتنفيذ،  تحتية مالية تتضمن إجراءات الرقابة والتنظيم وشبكات الأمان التي تتسَّ

مة الشركات. 1وتحسين مستويات حُوكَّ  

 . جهود المؤسسات المالية الدولية لدعم تحقيق الاستقرار المالي: 1 .2

ستقرار الاقتصادي والمالي العالمي على قدر كبير من الاهتمام من استحوذ موضوع تعزيز الا

وذلك لَأنَّ ضمان الاستقرار الاقتصادي  ؛جانب العديد من التكتُّلات والمؤسسات الإقليمية والعالمية

ي وحده لا يتضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي على المستوى الإقليمي أو رِ طَّ والمالي على المستوى القُ 

واستند هذا التوجه إلى الآثار المُترتِ بة على زيادة درجة انفتاح الأسواق المالية ظام المالي العالمي. الن

ل التجاري والنمو المُتسارِ ع في تدفُّقات رؤوس الأموال. بذل صندوق النقد الدولي والبنك  وحرية التبادُّ

ة للمساعدة في وضع الُأطُر المناسبة الجهود والمبادرات الدولي بعضالدولي وبنك التسويات الدولية، 

لتحقيق الاستقرار المالي، بهدف معالجة تداعيات الأزمات المالية على الاقتصاد العالمي والاقتصادات 

2المحلية بالدول المُتأثِ رة، حيث ركزت هذه المؤسسات مجهوداتها في هذا الإطار حول المحاور التالية:  

 : حوالإفصا. تعزيز الشفافية 1 .1 .2

ومات المعل اط الأسواق. فمن المسلم به، أَنَّ توافُّربوالتي تلعب دوراً بالغ الأهمية في تحقيق انض

لين الموثوقة، وفي الوقت المناسب يُسهِم في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة من جانب المتعام

لكبرى، لية اة عن بعض المؤسسات المابالأسواق المالية، فقد ثبت أَنَّ عدم شفافية البيانات المالية الصادر 

 كانت في طليعة الأسباب وراء حدوث الأزمات المالية، وتفاقُّم تداعياتها. 

____________________________________________ 
2الشاذلي، أحمد شفيق، المرجع السابق، ص : انظر. 1 2- 23. 

2الشاذلي، أحمد شفيق، المرجع السابق نفسه، ص : انظر. 2 3- 25. 
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  . تسليط الضوء على قضايا تحرير حساب رأس المال:2 .1 .2

أثارت قضايا تحرير حساب رأس المال وزيادة درجة انفتاح الأسواق المالية، الكثير من الجدل، 

يتعلق بانفتاح الأسواق المالية بالدول النامية سواء من حيث المبدأ أو من حيث الكيفية. فمن  لاسيما فيما

ير التجارب  خطورة تحرير حساب رأس المال، وفي ظل قطاع مالي ومصرفي ضعيف، لحيث المبدأ، تُشِ 

تُواكِ ب تحرير حساب حيث يلعب الانفتاح دوراً كبيراً في وقوع أو انتقال تداعيات الأزمات للبلدان التي لم 

نه من امتصاص أو إدارة هذه  رأس المال مع إحداث تطوير وتعزيز لهذا القطاع بشكل مناسب يُمكَّ

1التداعيات. لذا يجب العمل على تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي قبل تحرير حساب رأس المال.   

 : المالية. إشراك القطاع الخاص في العمل على منع حدوث الأزمات 3 .1 .2

لاحظ أَنَّ جهود مواجهة تداعيات تلك الأزمات تقع بصورة حصرية على كاهل المؤسسات يُ 

من  للحد والسلطات الرسمية، كما تتحمَّل الحكومات كافة التكاليف المُترتِ بة على التدخُّل في الأسواق

ة العام عن تحمُّل التكاليفتداعياتها، لاسيما في الدول النامية. هذا في حين يظل القطاع الخاص بمنأى 

ه بالمباشرة لتلك الأزمات، بل ويطالب السلطات المالية الحكومية بتعويضات عن الخسائر التي لحقت 

 والتي قد يكون شريكاً في تحقيقها، من خلال تعامُّلاته.

 : .  تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي4 .1 .2

الرقابية،  للسلطاتالة، تتضمن الصلاحيات الممنوحة من خلال إصدار أسس للرقابة المصرفية الفعَّ 

والدور المتوقع من المصارف لمواكبتها، فضلًا عن وضع منهجيات تطبيق هذه الأسس، وذلك بمشاركة 

2السلطات الرقابية بالدول الأعضاء لضمان الالتزام بتطبيقها.   

 المالي:  . جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار2 .2

د صندوق النقد الدولي على المسئولية الجماعية بشأن رفع كفاءة النظام المالي الدولي، وتعزيز  يُؤكِ 

قدرته على الصمود أمام الأزمات، خاصةً في ظل استمرار درجة التشابُّك والتعقيد والتكامُّل التي تُميِ ز 

لية الأكبر، تقع على عاتق الدول الصناعية عمل النُظُم المالية على مستوى العالم، وإن كانت المسئو 

____________________________________________ 
2الشاذلي، أحمد شفيق، المرجع السابق نفسه، ص : انظر. 1 4- 25. 

2لمرجع السابق نفسه، ص الشاذلي، أحمد شفيق، ا: انظر. 2 5. 
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1الكبرى. وقد تعرِ ض هذه الأزمات الاقتصاد العالمي للخطر، بحكم الوزن النسبي لتعامُّلات هذه البلدان  

ثلاثية  إستراتيجيةبالنسبة لحجم التعامُّلات على مستوى العالم. ولهذا، يتبنى صندوق النقد الدولي حالياً 

دعم الُأطُر الرقابية والتنظيمية الوطنية، والعمل على تعزيز الانضباط في الأسواق  الأطراف، تتمثَّل في

2المحلية والدولية، واعتماد منظور عالمي للاستقرار المالي. فة   وفيما يتعلق بدعم الُأطُر الوطنية الهادِ 

ة القائمة من خلال لتحقيق الاستقرار المالي، تتضمن الإستراتيجية العمل على سد  بعض الفجوات الرقابي

تكثيف الرقابة على نُظُّم إدارة ورصد المخاطر الداخلية في المؤسسات المالية، وعلى مدى كفاءة الإدارة 

مة الشركات، ووضع نظام  العليا في هذه الشركات وحجم مشاركتها في إعداد هذه النُظُّم، وآليات حوكَّ

ليم، وبمطالبتها بحيازة رأسمال أكبر من الحد لفرض عقوبات على المؤسسات التي تحيد عن المسار الس

الأدنى الإلزامي بموجب معيار كفاية رأس المال في اتفاقية بازل الثانية. كما يعمل الصندوق، بالتعاون 

مع السلطات الوطنية، على إنشاء هيكل للحوافز لتشجيع المؤسسات المالية والمستثمرين على تحمُّل جزء 

على الأزمات، وبما قد يحِدَّ من إقدامهم على المخاطر وتشجيعهم على الالتزام من المخاطر المُترتِ بة 

3بالمبادئ التوجيهية والمعايير وأفضل الممارسات الدولية.   

وأما تعزِ يز الانضباط في الأسواق المالية المحلية والدولية فيتمثَّل في حث  الدول على استحداث 

الي، وخاصةً نُظُّم التسوِية الإجمالية الآنية، وتحسين مستويات الشفافية وتطوير البِنَّية التحتية للقطاع الم

ز من قدرة المشاركين في السوق والجهات الرقابية على اكتشاف مدى  والإفصاح التنظيمي والعام، بما يُعزِ 

ين صُنَّاع السياسات من إصدار أحكام تقديرية مد روسة بشأن إمكانية تحقُّق استراتيجيات الاستثمار، وتمكِ 

مؤسسات أو أسواق أخرى. استهدف صندوق النقد الدولي من وراء اعتماده لمنظور عالمي للاستقرار 

 الاهتمام أن يحظى بذات يجب عالمية، عامة الدولي مسئولية المالي الاستقرار المالي، التأكيد على أَنَّ 

____________________________________________ 
1.IMF, the Quest for Lasting Stability Global Financial Report, World Economic and Financial Survey, April 

2012 . 2الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص وانظر أيضاً:  6.  

والصفحة.: انظر. 2  الشاذلي، أحمد شفيق، المرجع السابق نفسه، 

والصفحة.ا: انظر. 3 2 أكتوبر –: تقرير الاستقرار المالي العالمي انظرو   لشاذلي، أحمد شفيق، المرجع السابق نفسه،  م، الفصل 016
وأسعار الفائدة، ص  ول: تحديات تحقيق الاستقرار المالي في حِقبة من الانخفاض في النمو   . 3الأ
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المُسلَّم به أَنَّ عدم الاستقرار في  الاستقرار المالي الوطني والحِفاظ عليه. فقد بات من بتحقيق الخاص

1النظام المالي الوطني يمكن أن يخلق مشاكل في بلدان أخرى، أو في الأسواق المالية العالمية.   

تقييم مدى سلامة القطاع )وكان البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي قد استحدثا آلية 

، وذلك بهدف التأكُّد من قدرة النُظُّم المالية (Financial Sector Assessment Program-FSAP) (المالي

للدول الأعضاء على مواجهة الأزمات، وذلك من خلال تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في القطاع 

رات الاقتصاد الكُلِ ي، مثل عجز  رات هما: مجموعة مُؤشِ  المالي والمصرفي من خلال مجموعتين من المُؤشِ 

رات الموازنة العامة وم عدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتطورات ميزان المدفوعات، ومجموعة مُؤشِ 

رات  المتعلقة بكفاية رأس المال وجودة الأصول  (CAMELs)القطاع المالي والمصرفي باستخدام مُؤشِ 

قترحات وجودة وسلامة الإدارة والربحية والسيولة والحساسية للمخاطر. وفي إطار هذا التقييم يتم وضع الم

رات التي  المناسبة لتقوِية القطاع المالي والمصرفي بالدول المعنية. واعتمد الصندوق مجموعتين من المُؤشِ 

تهتم برصد الأوضاع المالية والاقتصادية ذات الصِلة، ومن ثَمَّ استنباط احتمالات تعرُّض الدول لأي 

2اختلالات داخلية أو خارجية.  

والتي (، Macro Prudential Indicators-MPIs)رات الاحتراز الكُلِ ي شملت المجموعة الأولى مُؤش ِ 

يتم الاعتماد عليها في عملية بناء احتمالات تعرُّض الدولة للأزمات المالية والاقتصادية. بينما اشتملت 

رات السلامة المالية  رات تُ  (،Financial Soundness Indicators)المجموعة الثانية، مُؤشِ  د على مُؤشِ  ؤكِ 

على قدرة القطاع المالي على مواجهة تداعيات الأزمات المالية والاستمرار في توجيه الموارد المالية 

نة في الاقتصاد الحقيقي بكفاءة أثناء الأزمات. 3للفرص الاستثمارية المُمكِ   

____________________________________________ 
2الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص : انظر. 1 ن، منشور في موقع تحديا: انظرو  .7 ول مجلس التعاو ت القطاع المصرفي في د

 مركز الخليج لسياسات التنمية على الرابط: 
(8/3/2019)https://gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1737&Itemid=473 

2الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص : انظر. 2 8. 

3د شفيق، المرجع السابق نفسه ، ص الشاذلي، أحم: انظر .3 و 0  باللغة الإنجليزية: انظر. 
IMF, Integrating Stability Assessments Under the Financial Sector Assessment Program Into Article IV 

Surveillance, prepared by the Monetary and Capital Markets, Legal, and Strategy, Policy, and Review 

Departments, August 27, 2010 . 
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رات قياس الاستقرار المالي:   المبحث الثاني: مُؤشِ 
رات قياس وت طلب قييم الاستقرار المالي، في ثلاثة مطالب: يتناول الميعرِض هذا المبحث مُؤشِ 

ني بينما يُناقِش المطلب الثا ،{CAMELS}الأول منها تحليل سلامة الاستقرار المالي باستخدام إطار 

رات  لي: ي كماإيجاز ، بغطالضيُبيِ ن المطلب الثالث منهجية اختبارات  ماالحِيطة الكُلِ يَّة والجُزئِ ية، في مُؤشِ 

 : {CAMELS} لمطلب الأول: تحليل سلامة الاستقرار المالي باستخدام إطارا
يص حشد على وقادر وفاعِ ل سليم ومصرفي مالي نظام وجود يُعد    بكفاءة، المالية الموارد وتخصِ 

 لتحديث جاهدة الدول للاستمرار. وتسعى وقابلة عالية نمو معدلات لتحقيق الرئيسة المتطلبات من

 للهزات تعرُّضها احتمالات تقليل إلى فيه الذي تتطلع الوقت في والمصرفية المالية أنظمتها وتقوية وتعميق

 حيث من الدول اعتمدتها التي الإصلاحات ومع اختلاف .الخارجية الداخلية والصدمات المالية والأزمات

دة كانت أهدافها تركيزها، إِلا أَنَّ  ومجال عمقها مدى  والحوافز السوق  آلية لىع الاعتماد زيادة في مُتحِ 

 جوانبه وتقوية والمصرفي المالي القطاع سلامة على والتأكيد المالية مجال الوساطة في الخاصة

 بين المنافسة وزيادة المُدخرات تعبئة على المالية المؤسسات مقدرة وتحسين التشريعية والتنظيمية

 على وقادر سليم مصرفي نظام وجود من التأكُّد المصرفية للرقابة الرئيسة الأهداف ومن 1المصارف.

 العمل مسار تحكم التي والتعليمات القوانين إطار في والاجتماعية الاقتصادية التنمية احتياجات تلبية

 بموقف المصرفي النظام وحدات كُلَّ  تتمتَّع أن يتطلب المصرفية السلامة تحقيق مبدأ أَنَّ  المصرفي، حيث

نها التي الإدارية فاءةالقدرة والك سليم، ولديها مالي  والقيام بكفاءة، وموجوداتها مطلوباتها إدارة من تُمكِ 

 المال كفاية رأس متطلبات مواجهة على والقدرة المالية تمتُّعها بالملاءة مع المالية الوساطة في بدورها

  2ممكن. حد أدنى إلى مخاطر التشغيل تقليل مع السيولة من مناسب قدر وتحقيق

____________________________________________ 
م التصنيف انظر. 1 م نظا م، صلاح الدين محمد أمين، استخدا في تحقيق السلامة المالية للمصارف، مجلة  CAMELS: الإما

1المنصور، ع  . 2م، ص 2010، 3

م انظر. 2 على المصرف الوطني في تقييم أداء المصارف في العراق دراسة حالة  CAMELS: رحيم، عباس فاضل، أهمية نظا
م الاقتصادية الجامعة، ع  3الإسلامي، مجلة كلية بغداد للعلو 2م، ص 2014، 9 8  . 

(12/3/2019)https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=87913    
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 الحاضر بسبب الوقت في جوهرية أهمية المصارف على في المالية السلامة وضوعم أستحوذ لقد

حتى  قوى واتجاهات من تحمله ما بكل الحالية المصرفية بالبيئة أحاطت والمُؤثِ رات التي التحدِيَّات

 والدولية المالية الجهود المالية، مما جعل والأزمات المشاكل من العديد أفرزت تحدي بيئة أصبحت

 وتقنيات نماذج باستخدام المصارف المالية والمحافظة عليها في السلامة تحقيق كيفية على صب  تن

 المالية العالمية والأزمة العشرين القرن  من التسعينيات نهاية في المالية الأزمة أكدَّت وقد .عديدة

 ضعف مالي. ويُشار إلى أَنَّ ال النظام الكُلِ يَّة وسلامة الاقتصادية التنمية بين الترابُّط م على 2008عام

الأزمة المالية  قلب في كانت الشفافية ونقص الكافية غير المصرفية والرقابة والإشراف المالية المؤسسات

 السياسات تحديد تنفيذ في الدول لمساعدة الجهود الدولي لدعم النقد صندوق  دفع ما وهو العالمية الأخيرة،

1مة.سلي ومصرفية مالية نُظُّم تبني التي    

 لعديدةا الأزمات بعد كبيرة لاسيما أهمية المصرفي المعاصر النظام في المالية اكتسبت السلامة لقد

 للدول الاقتصادي النمو معدلات على آثار سلبية وتركت الدولية والمصرفية المالية بالنُظُّم عصفت التي

 صارفالم في والسلامة للأمان ساسيالأ الهدف أَنَّ ويذكر فيها.  والنقدي الاقتصادي الاستقرار وتحقيق

 لذلك فإِنَّ و  المالي. الاستقرار على والمحافظة المودعين، حماية والدولية، المحلية على الثقة المحافظة هو

 مالي نظام على بالمحافظة يتعلق ما هو المعاصر، المالي النظام في للمصرف المركزي  دور أهم

س يُنشئ ولذلك فهو ؛سليم ومصرفي  لتأكُّدوا للمصارف المُنظَّم قائم على الفحص سليم صيرفة نظام ويُؤسِ 

 مصرفيوال المالي القطاع تنظيم على يعمل فإِنَّ المصرف المركزي  والتعليمات. ولهذا الضوابط إتباع من

 حماية الجمهور وكسب لغرض للمصارف والاستقرار والسلامة وبالتالي تحقيق الأمان سلامته، لضمان

  .الفشل المؤسساتي نُّبوتج فيها ثقته

____________________________________________ 
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عملها،  والنشاطات في المصارف وكيفية الموجودات يضع قيوداً على المركزي  ثُمَّ إِنَّ المصرف

 أن يريد في أي مصرف أمواله يضع أن قبل وأَنَّ الجمهور بها، تحتفظ أن يمكن التي ونوع الموجودات

نحو المودعين. وإحدى  التزاماته مقابلة على قادراً  يكون  المصرف وأَنَّ  وسليم، مكان آمِن في بأَنَّها يتأكَّد

 موجودات مسك أو الخطرة، الأنشطة في من المشاركة المصارف تقييد هو هذا الهدف، لتحقيق الطرق 

وظائفه  ملاحظة خلال من اليومية الحياة في المالي للنظام الكبيرة الأهمية معينة. وبهذا تبرز خطرة

أساسية هي: وظيفة الادخار، وظيفة الثروة،  وظائف أَنَّه يُؤدي إذ قتصاد،الا في يؤديها التي المختلفة

 المخاطر، ووظيفة السياسة من وظيفة الحماية المدفوعات، وظيفة السيولة، وظيفة الائتمان، وظيفة

 في أهميتها كبير بشكل وتختلِف المالي النظام ضمن تتنَّوع الوسيطة المالية المؤسسات أَنَّ  النقدية. ومع

تُعد المصارف هي الأكثر أهميةً  المالية النُظُم معظم في إِلا أَنَّه الكُلِ يَّة، المالية بموجوداتها قياساً  النسبية

مة من لضوابط تخضع فهي ولهذا ،الوسيطة المالية المؤسسات من باقي  دوراً  تلعب لكونها التنظيم مُحكَّ

أسباب  خمسة بلد. وهناك أي في النظام المالي ضمن والاقتصادية المالية وآثارها تأثيراتها في جوهرياً 

 مالي نظام المالية، تقديم والأدوات للمصارف والسلامة الأمان ضمان هي: المصارف لتنظيم أساسية

 الوطني، وحماية المدفوعات ونزاهة نظام سلامة على النقدي، المحافظة الاستقرار وتنافسي، تحقيق كفء

ف من الزبائن   1الائتمان. حمن مؤسسات تعسُّ

 المالية:  . تعريف السلامة1

 عملية)فمنهم من عرَّفها بأَنَّها:  مختلفة، نظر وجهات من المالية السلامة مفهوم عرَّف الباحثون 

 يعكس المفهوم هذا يُلاحظ بأَنَّ  .(المخاطرة مراقبة خلال من المصرف وأنشطة لعمليات مُركزَّة تقويم

للإدارة السليمة  عوامل أربعة هناك المصارف، حيث يُشِير إلى أَنَّ  في اطرةالمخ إدارة على الشديد التركيز

 السياسات المصرف، كفاية في الإدارة مجلس قبل من والرقابة الإشراف شروط للمخاطر تتضمن: نوعية

المخاطر،  على والإشراف الرقابة نظم أهمية، نوعية ذات مخاطر تحتوي  التي النشاطات لكل والحدود

ص التقويم)بأَنَّها:  المُحرَّمة. وعرَّفها البعض والنشاطات الاحتيال لمنع الداخلية الرقابة وكفاية  المُتخصِ 

 هذا يُلاحظ بأَنَّ . و (زمنية فترة أي في فيه موجود ضعف أي حالة بهدف تحديد المالي النظام لاستقرار
____________________________________________ 
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 نظامها باستقرار المرتبط هدفها فية لتحقيقوالإشرا الرقابية الجهات تُؤدِيها التي الوظيفة إلى يُشِير التعريف

 الاستقرار تحقيق في المساهمة إلى تؤدي التي الرقابةوتحسين  المعايير وضع)بأَنَّها: كما عُرِ فت  .المالي

 بالمؤشرات تستخدمها والمُتمثِ لة التي أدواتها حيث من المالية السلامة يوضح التعريف وهذا. (المالي

 منظور من إلى هذا المفهوم البعض ويُشِير .الأساسي هدفها تحقيق لأجل الرقابية توالإجراءا والمعايير

المالي  النظام فيها يكون  التي الحالة)بأَنَّه:  والذي يُعرَّف المالية للسلامة مُرادِ ف المالي بوصفه الاستقرار

 وهناك من اعتبر السلامة. (ثروةوتراكُّم ال الاقتصادي الأداء تعزيز ثَّمَ  ومن متطلباته مقابلة قادِراً على

مستقرة،  كلي اقتصاد ظروفهي:  ركائز خمسة على ينبني واسعاً  مفهوماً  بكونها المالي والاستقرار المالية

 وأمينة، وشبكات قوية تحتية سليمة، بنية مالية ومؤسسات المالية، أسواق للمؤسسات سليمة ورقابة تنظيم

 المالي النظام فيها التي الحالة»: بأَنَّه المالي والاستقرار السلامة فاعلة. كما يُعرِ ف البعض مالي أمان

ص  هذا أَنَّ و  .«الصدمات ويمتص المخاطر المالية ويُقدِر ويُدِير الأنشطة بين بكفاءة موارده يُخصِ 

نها الثقة من عالية درجة مع المالي النظام في الرئيسة المؤسسات يتطلب: استقرار  ةمواصل من التي تُمكِ 

ن بشكل الرئيسة الأسواق الخارجي، واستقرار الدعم أو التدخُّل بدون  التعاقدية التزاماتها  من المشاركين يُمكِ 

 وبصورة جوهرياً  بتتقلَّ  لا التي الأساسية القوى  تعكس التي ثقة بالأسعار عن يكشِف بشكل الأداء

1القصيرة. الفترات ملحوظة خلال   

 مة: السلي المالية النُظُم .أهمية2
ً من المالية النُظُم تشمل التقاعُّد، شركات  صناديق المالية، الأوراق سوق  المصارف، للدول، كُلاَّ

 عمل وصيغ لتنفيذ لها إطار المؤسسات هذه كل المركزي. والمصرف التأمين، التمويل، شركات

 المالية، الوساطة دور خلال ممارسة من استثمارات إلى الإدخارات نقل في والمساعدة المالية، المعاملات

 فإِنَّ  ومن ناحية أخرى، .الاقتصادي لدعم النمو وجوهرياً  أساسياً  يُعدُّ  السليم المالي النظام فإِنَّ  لذلك

 تكلفة أَنَّ هناك إذ النقدية للمصرف المركزي، السياسة من فاعلية تُقلِل أن يمكن المالي النظام مشاكل

 والركود المال رأس هروب آثار عن ذات المشاكل، فضلاً  المالية المؤسسات لإنقاذ كبيرة مادية

 .ستحقهات التي المالية، الأهمية السلامة إعطاء سلبية، في حال عدم آثار ذات عوامل الاقتصادي جميعها
____________________________________________ 
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 يُعتبر ،المالية تجنُّب الأزمات خلاله من يُمكِن والذي استقراراً، أكثر مالي نظام وإيجاد تأسيس فإِنَّ  ولهذا

 صيانة إلىبصِفة عامة المركزية  المصارف المختلفة. وتسعى الدول في المركزية لمصارفل المهم الهدف

1أساسية هي: أسباب لثلاثة المالية نُظُّمها واستقرار سلامة   

 وهي ةكمؤسسات وسيط تؤديها مهمة أدوار لها المصارف لاسيما المالية المؤسسات السبب الأول: إِنَّ 

 المخاطرة من عالية مستويات جوهرياً إلى تتعرَّض إلا أَنَّها الاقتصاد، في النقدية للسياسة انتقال تُمثِ ل أدوات

 .المالي للنظام مهم مُحتمل استقرار عدم عامل تُشكِ ل عملياتها، لهذا فهي في

عة آثار لها المالية الأزمات السبب الثاني: كل قتصادي الا النمو أهمها انخفاض في الاقتصاد، فاجِ 
 في فشلت لقياسا سرعة أَنَّ  الاقتصادي الكُلِ ي برُمته، لو على الوضع سلبية تأثيرات لها بدورها وهذه دخل،وال

 .وفاعل سريع بشكل الأزمة تحديد

  .ديلهتع أو تخفيفه محاولة عند كبيرة مالية يُولِ د تكاليف المالي الاستقرار السبب الثالث: عدم
 المصرفية بتأَسيِ س معهد والرقابة للإشراف بازل ية، قامت لجنةالأهمية للسلامة المال لهذه ونتيجة

 الدول الرقابية في السلطات م، بهدف مساعدة1999 عام المالي في الاستقرار المالي ومنتدى الاستقرار

 دالنق صندوق  المالية الدولية. كما قدم النُظُم المالي في الاستقرار تعزيز المالية، نُظُمها في تقوية الأعضاء
مايو  في (Financial Sector Assessment Program-FSAP)المالي  القطاع تقويم برنامج الدوليين والبنك
في  هاتين المؤسستين الدوليتين جهود ركَّز برنامج وهو العالم، لدول المالية النُظُم م، بغرض تقوية1999عام 
2الأعضاء. الدول في ماليللنظام ال المالية السلامة تحسين في الجهود هذه فاعلية زيادة   

 المالية:  السلامة تحقيق سياسات. 3

 قين: الشِقمن شِ  مالية سياسة تبني عليهما، والمحافظة المالية والسلامة الاستقرار تحقيق يستوجِب
 الحالات المالي، ومن أمثلة النظام في والمشاكل الأزمات وقوع دون  الحيلولة نحو موجه وقائي :الأول
 نوعية يعترِي  الذي السيولة، التدهور في مشاكل هي: وجود ضائقة في فيها المالي نظامال يكون  التي

 .للتقلُّبات عُرضة قطاعات الائتماني في التركُّز والمُتعثِ رة، وزيادة الرديئة القروض لزيادة نظراً  الموجودات
د  على المصارف والإشراف الرقابة استمرار ضرورة على ذلك دون  تحول التي الوقائية الإجراءات وتؤكِ 

____________________________________________ 
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ر )الإنذار التشخيص سرعة تحقيق بهدف منتظمة، وذلك بصورة المالية والمؤسسات ر( لنقاط المُبكِ   المُبكِ 
الأزمة  احتواء إلى ويسعى طبيعته، في الثاني: علاجي الشِق .المالي النظام من جزء أي في الضعف

1.بها العدوى  انتشار ومنع وقت ممكن أسرع في وتطويقها   
رات4  المالية: السلامة . مُؤشِ 

 سلبية آثاراً  تترك المختلفة والتي الدول في المالية النُظُم تُصِيب أن يمكن التي المالية الأزمات لتفادي

 على مالية سلامة مؤشرات اشتقاق على بالعمل الدولي النقد صندوق  بدأ الدول، تلك اقتصاديات على كبيرة

ر إنذار جرس ون لتك الاقتصاد الكُلِ ي مستوى   المالية القطاعات تعرُّض حساسية مدى للكشف عن مُبكِ 

كما  .والربحية والسيولة المال رأس وكفاية الموجودات كجودة عديدة جوانب المؤشرات هذه للأزمات، وتشمل

 عام في (Financial Stability Indicators-FSIs)المالية  السلامة مؤشرات بموضوع الاهتمام الصندوق  بدأ

 النُظُم تحليل مجال في نشاطاته بتكثِيف القرن العشرين، تسعينيات في المالية السوق  لأزمة استجابةً  م2000

 الهدف الدولية،  المالية النظم كُلِ يَّة لتقويم وقائية مؤشرات السلامة المالية لإيجاد مؤشرات مشروع وفي المالية

 عل وللحصولالمالية  السلامة لمؤشرات الدولية المالية النظم شفافية زيادة في المساهمة هوالأساسي منها 

 وقد والمُعتَّلة. الصحيحة النظم المالية بين التمييز لغرض النظم، هذه وضعف قوة لنقاط وضوحاً  أكثر صورة

 رأس كفاية تحديد في الأساسية الدعامات أحد هي السوق التي ضبط تحسين إجراءات مع الجهود هذه ترافقت

د تَّلكالمُم المال ز الدولية والتي التسويات بنك في المصرفية والرقابة للإشراف بازل لجنة قِبل من والمُحدَّ  تُعزِ 

2الدولي. المالي النظام وقوة نشاط   

 مجموعة تتضمن لائحة إرشادية الدولي النقد صندوق  في الأعضاء الدولحدَّدت  م2006 عام وفي

دة  فيما م2006عام  الصندوق  قدمها والتي المالية الدولية، النُظُم في الاستقرار تقويم لغرض للمؤشرات مُوحَّ

 السلامة مؤشرات إيجاد إِنَّ  .(Financial Soundness indicators-FSI)المالية  السلامة مؤشرات يُسمى

 في المالية الأزمة وقد كانت الدولي، المالي النظام لتقوية استقرار الدولية الجهود تكثيف من جزء هو المالية

 كمتطلب أساسي للدول المالي النظام استقرار أهمية موضوع المقدمة إلى دفعت قد القرن العشرين تسعينات

____________________________________________ 
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 المُستمر التعاون  إلى الدولي النقد سعى صندوق  المالية السلامة مؤشرات خلال ومن الاقتصادي. لازدهارل

  .الدولية المالية الأنظمة سلامة عن دولياً  البيانات لإتاحة زيادة الحاجة في واستجابته الدولية المؤسسات مع

 للمخاطر منظم خلال تقويم من أن يتحسن يمكن منها الوقاية أو الأزمات منع فإِنَّ  هذا عن فضلاً 

 لاستقرار المستمرة للمراقبة الواسعة توجد الفرص سوف المؤشرات هذه أَنَّ  كما المؤشرات، تلك على معتمداً 

 هذه اعتمد الدولي النقد صندوق  أَنَّ  كما بأول، أولاً  فيها غير مرغوبة اتجاهات أي وتحديد المالية، النظم

 لتقويم ((Financial Sector Assessment Programs-FSAPSالمالي  القطاع برنامج تقويم في المؤشرات

لة من وهو برنامج تقييم شامل وعميق للقطاع المالي في أي دو  .المالية في الدول الأعضاء النظم استقرار
الدول الأعضاء في الصندوق، حيث يقوم بتحليل درجة صمود القطاع المالي، وجودة الإطار التنظيمي 
والإشرافي، والقدرة على تقديم حلول في مواجهة الأزمات المالية. وفي ضوء النتائج التي يتوصل إليها هذا 

ة والكُلِ يَّة، حسب حالة اقتصاد كل البرنامج، يقوم بوضع التوصيات الخاصة بالمؤشرات الاحترازية الجزئي
1دولة من الدول الأعضاء. 3 (المؤشرات وتغطي هذه  ر )9  للقطاع المالي الاستقرار مالية لتحقيق سلامة مُؤشِ 

ر (12) امنه المصرفي،  الإشراف عملية من بياناتها تستمِ د الجوهرية والتي المجموعةوهي جزئي  وقائي مُؤشِ 

 بأَنَّ  الدولي النقد صندوق  ويوضح والصحيح، المصرفي السليم للقطاع مؤشرات جموعةم تُمثِ ل وهي والرقابة

 هي المؤشرات هذه وأَنَّ  الصندوق، في الأعضاء الدول قِبل من تُجمع يجب أن المعلومات من المجموعة هذه

 بالمخاطرة الصِلة المُتنوِ عة الوثيقة الجوانب يغطي الذي دولياً  الانتشار واسع CAMELSالآخر لنظام  الوجه

 المؤشرات الاقتصادية. وأما للتقلُّبات السيولة، والحساسية الأرباح، الإدارة، الموجودات، نوعية كرأس المال،

2)فهي الأخرى  7 رات سلامة  (  الداعِ مة وهي أو المُساعِ دة بالمجموعة وتُسمى إضافية مؤشرات مالية وهي مُؤشِ 

  2المالية. غير والمؤسسات الأخرى  لماليةكُلِ يَّة للمؤسسات ا وقائية مؤشرات

 :  CAMELS تصنيف . نظام5

 التي التوجِيهات الإشرافية لها وتقدم من خلال الفحص المصارف والإشرافية الرقابية الجهات تختبر
 للنظام والسلامة الأمان لضمان هو ذلك من فيها، والهدف الأموال توظيف سياسات في تغييرات تتطلب

راً مُ  فيها يصبح التي النقطة إلى للمصرف المالي المركز تدهور قبل المشاكل يدبتحد المصرفي  عسِ 
 لكل المالي للمركز المركزية بصِفتها السلطات الإشرافية تقيِ يماً  وتُجرِي المصارف .للفشل ويتعرَّض

____________________________________________ 
1.Financial Sector Assessment Programs-FSAP, International Monetary Fund – IMF, (11/3/2019) 

https://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx 

2. Financial Soundness Indicators Compilation Guide, International Monetary Fund – IMF, 2006, pp. 2- 56. 

م، صلاح الدين محمد أمين، انظرو  1مرجع سابق، ص : الإما 4- 15. 
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ن  مصارف،لل مُتدرِ ج نظام ويتم هذا التقييم استناداً على تواجهه. التي المخاطر مصرف بهدف تحديد مُكوَّ
 المصرفية والسلامة الأمان اقتضت أهمية تحقيق  CAMELS.والمعروف  بنظام للأداء أصناف من ستة

المصارف  أداء مستويات لتصنيف كنظام النموذج هذا تطبيق المركزية، للمصارف كهدف مُعاصِر
  1فيها. المخاطرة درجة وتحديد

هو تحديد الظروف  ،CAMELS، أو التقييم بنظام إِنَّ الغرض من استخدام أسلوب تقييم المخاطر
دة للمصارف، والتي تشكل نقاط ضعف في عملياتها المالية  المصرفية الكُلِ يَّة بطريقة شاملة ومُوحَّ
والتشغيلية والإدارية وتُعد مؤشراً خطراً قد يؤدي إلى انهيارها مما تتطلب عناية رقابية خاصة، أو تدخُّل 

د المصرف المركزي إذا ك يَّة. كما يسمح نظام التقييم المُوحَّ ان ذلك ضرورياً لمعالجة نقاط الضعف الجدِ 
الذي يطبقه المصرف المركزي بتقييم القوة والسلامة الكُلِ يَّة للصناعة المالية المصرفية، ويعطى تقييماً 

لويات الرقابة للمخاطر النظامية التي تتعرَّض إليها المصارف، وذلك لأغراض استخدامها في تحديد أو 
المصرفية، والمتطلبات اللازمة للرقابة السليمة للصناعة المصرفية. ولتحقيق ذلك يتطلب هذا النظام 
إجراء التحليل الشامل للأوضاع المصرفية، حيث يتم التحقُّق من سلامة الأصول والعمليات المصرفية، 

ها المفتشون من المصرف المركزي، حيث يتم التي يتم إجراؤها أثناء جولات التفتيش الميدانية التي يقوم ب
2من خلالها الكشف عن قدرة الإدارة على تحمُّل المخاطر وأسلوب إدارتها.   

 : CAMELS تصنيف نظام تعريف. 6

 حول في التفكير رئيسة تحوُّلات إلى أدت قد المصرفية للمؤسسات المالية البيئة في التغير إِنَّ 
 المصرف إدارة المالية لعمليات السلامة تقويم كبيراً على تركيزاً  طتأع التي المصارف مراقبة عمليات
ل وأَنَّ هذا المخاطرة، الاعتبار في وأخذت  إدارة على جديد تركيز في قد انعكس التفكير في التحوُّ

ويمكن تعريف نظام  CAMELS System هو مُعاصِر وحديث نموذج اعتماد خلال من المخاطرة
CAMELS  :إشراف إلى تحتاج قد وأَنَّها جيد بشكل تعمل من أَنَّ المصارف إشرافية للتحقُّق ةوسيل»بأَنَّه 

3.«الحرص دقيقة وشديدة ومراقبة  من للمصارف والسلامة الأمان لتحديد نظام»ه: ويمكن تعريفه بأَنَّ  
 هذا نَّ يُلاحظ بأَ  .«المصرفية القواعد والتشريعات مع المتوافقة غير المصارف مشاكل مع التعامل خلال

____________________________________________ 
م، صلاح الدين محمد أمين، الانظر. 1 1مرجع السابق نفسه، ص : الإما 7.  

م التقييم المركب للمصارف التجارية، انظر. 2 2: شاهين، علي، سياسة استخدا 2 –م 002  الانترنتعلى . منشور 1م، ص 003
1)على الرابط :  2 /3 /2109 )https://iadsj.iq/down.php?id=245 و 3: رحيم، عباس فاضل، مرجع سابق، ص انظر.  6- 

39 . 

م، صلاح الدين محمد أمين، انظر. 3 1ص مرجع سابق، : الإما 7 . 

https://iadsj.iq/down.php?id=245
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 المصرف يصدرها التنظيمية التي واللوائح المصرف أداء بين الموائمة تحقيق إلى يسعى التعريف

د على المالية المؤسسات سلامة لتقويم رقابي نظام» ه:بأَنَّ  عُرِ ف كما .المركزي   تحديد بهدف أساس مُوحَّ
 الشمولي الاتجاه التعريف اهذ يوضح .«خاصة إشرافية وعناية وانتباه تركيز تتطلب التي المصارف

د  منتج»ه: بأَنَّ  الدولي النقد صندوق  وعرَّفه .المشاكل ذات لتحديد المصارف المصارف لتصنيف المُوحَّ
 تقدم مما. «لنشاطاتها المالية السلامة لتحديد التجارية المصارف من عمليات مختلفة مجالات يُقيِ م رقابي
د فعَّال رقابي منظا»ه: بأَنَّ  CAMELSنظام  تعريف يمكن  جدارتها لتحديد المصارف أداء لتقويم مُوحَّ

 الإشرافية السلطة لتمكين جوهرية عناصر ستة وضعفها باعتماد قوتها نقاط تشخيص خلال من المالية
1.«المصرفي القطاع في المالية السلامة الأوضاع وحماية لتصحيح التدخُّل من   

 : CAMELS نظام . عناصر7

الأمان والسلامة للمصارف  لتقويم أساسية مكونات أو عناصر ستة الرقابية السلطات تستخدم

 تُشير الأولية حروفها عناصر لعدة وتقويم تصنيف نظام العناصر، وهو هذه من درجة لكل على معتمدة

 للمصارف الفشل أو النجاح أَنَّ  إذ مختلف، عامل حرف إلى كل يُشِير حيث (CAMELS)كلمة  إلى

إِنَّ  . (CAMELS)نظام في معظمها يتمثَّل التي المهمة من العناصر مجموعة على يركب بشكل يعتمد

د )CAMELS(نظام  2التي تُشِير إلى: عناصره خلال من المصرف لموقف الكُلِ يَّة الجودة يُحدِ    

 C : Capital adequacy  كفاية رأس المال:

 A : Asset quality    جودة الموجودات:   
 M : Management quality  جودة الإدارة:

 E : Earning               الأرباح:      
 L : Liquidity                    السيولة:

 S : Sensitivity to market risk  الحساسية إلى مخاطر السوق:

____________________________________________ 
1. المرجع السابق نفسه، ص 1 7- 19. 

1. نفسه، ص 2 9. 
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نات السابقة، فعنصر أو  أو العناصر خلال من المصارف تقويم على الرقابية الجهات وتعمل المكوِ 

ن رأس المال يُشِير إلى مقدرة المصرفمُ   كل ومحتوى  طبيعة مع المتناسب المال رأس على المحافظة في كوِ 

قيمة رأس  إلى يُشِير أَنَّه أي المخاطر، تلك على والسيطرة قياس، مراقبة  لتحديد، المخاطر ومقدرته أنواع

جودة الموجودات يعكس قيمة  في حين أَنَّ عنصر .لحمايتها المصارف تتطلبه الذي التنظيمي المال

خارج الميزانية،  بنود نشاطات وكذلك والاستثمارات القروض بمحفظة والمرتبطة الموجودة مخاطرة الائتمان

 الائتمان لضمان المعتمد والتوثيق الائتمان شروط كما أَنَّها تُؤشِر للحجم النسبي لمشاكل وخسائر القروض،

 العليا الإدارة ونظم الإدارة جودة الإدارة فهو يعكس كفاءة مجلسأما عنصر  .بل المصارفقِ  من والقروض

 لإدارة والعمليات السياسات واستخدام ومدى وجود المخاطر، ورقابة قياس، مراقبة لتحديد، وإجراءاتها

 من وأدائه، المصرف سياسات رقابة ضوء في تُقيَّم الإدارة أَنَّ جودة إذ العليا، الإدارة أهداف ضمن المخاطر

 السيولة، المال، رأس الاستثمارات، بالائتمان، المتعلقة المصرف سياسات والتعرُّف على الملاحظة خلال

 للنجاحجوهري  مقياس وهو جيد، بشكل سائراً  المصرف كان إذا فيما لتحديد العامة الودائع، والموازنات

لكن كذلك العوامل التي ربما تُؤثِ ر كما أَنَّ عنصر الأرباح لا يعكس فقط كمية واتجاه الأرباح، و  .المؤسسي

ن السيولة كفاية المصادر المالية  والمحتملة على احتمالية أو نوعية الأرباح. ويعكس عنصر مُكوِ 

وبالنسبة لعنصر الحساسية لمخاطر السوق فهو  .الأموال إدارة وفي السيولة احتياجات مواجهة في للمصرف

التغيُّرات في معدلات الفائدة، معدلات التحويل الخارجي، وأسعار  يعكس الدرجة التي يمكن أن تُؤثِ ر فيها

أدوات الملكية عكسياً على الأرباح أو على رأس المالي الاقتصادي، كما أَنَّها تأخذ بالاعتبار مقدرة 

ترتبط أساساً بحساسية الدخل وحق التي  ،قياس، مراقبة، والسيطرة على مخاطر السوق  المصرف لتحديد،

1للتغييرات في معدلات الفائدة.الملكية  نظام التصنيف في  الفيدرالي المالية المؤسسات تبنَّى مجلس مراقبة 

 المالية للمؤسسات السلامة لتقويم ورقابية فعَّالة أداة إشرافية بأَنَّه أثبت سنوات عدة م، وبعد13/11/1979

____________________________________________ 
2، ص المرجع السابق نفسه. 1 0. 
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د، أساس على ، وفي عام CAMELح نظام ابتداءً يشمل خمسة عناصر ضمن مصطل النظام وكان مُوحَّ

م تم إضافة العنصر السادس له وهو عنصر الحساسية لمخاطر السوق، فأصبح يُطلق عليه نظام 1997

CAMELS.1التصنيف   

ر . معايير 8    :(CAMELS) ات التقييم الرئيسة في إطار نظاممُؤشِ 

ر فرعية كمؤشرات لتقييم ستخدام ستة معايييستنِد التقييم وِفقاً لهذا النظام على تقييم المخاطر با

الدولي  النقد المعروفة لدى صندوق  الفنية المصطلحات مثِ لوالتي تُ ) CAMELSالعناصر الرئيسة لنظام 

وهي: كفاية رأس المال، نوعية الأصول، الإدارة، الربحية، السيولة، الجوهرية(  المجموعة بمؤشرات

مليات التفتيش المُنفَّذة في المصارف. وفيما شرح والحساسية. وذلك من خلال النتائج التي تُسفِر عنها ع

2:لهذه المعايير بإيجاز   

 (: Capital Adequacyالمال ) رأس . كفاية1 .8

 إلى الأساسي المال بالمخاطرة، ونسبة رأس الموزونة الموجودات إلى المال وتشمل نسبة رأس

 تُعتبر ملاءةالمال.  رأس إلى تعثِ رةالمُ  القروض مُخصصات ونسبة صافي بالمخاطرة، الموزونة الموجودات

مستقبلية، وأَنَّه  خسائر أية تجاه اللازمة الخطط ووضع بالنمو للمصرف تسمح لَأنَّها ،مهماً  أمراً  المال رأس

 ذو فالمصرف  ،والأرباح الأصول جودة أيضاً  الاعتبار في يُؤخذ أن يجب المال رأس عنصر تقييم لدى

 رأس ملاءة المال. وتُعتبر من رأس أعلى مستوى  إلى يحتاج الأرباح في لاتمُشك ِ  وجود مع الجيدة الأصول

م العنصر المال  للتطورات مستمر نتيجة تزايُّد في أصبحت والتي المصرفي العمل مخاطر مواجهة في الحاسِ 

خاصةً  نتالإنتر شبكة  وعبر عامةً  الالكترونية تكنولوجياً، كالصيرفة المصارف عمل مجالات في المُتسارِ عة

مة المخاطر لمواجهة المال رأس لكفاية الأدنى الحد في تعديلاً  تطلبت والتي  عبر العمل هذا عن ممارسة الناجِ 

____________________________________________ 
2، ص المرجع السابق نفسه. 1 1. 

و 17-1مرجع سابق، ص شاهين، علي، : انظر، . للمزيد2 م، صلاح الدين محمد أمين، : انظر.   1مرجع سابق، ص الإما 5- 16 . 
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 بازل لجنة تقدمت لتغطيتها. ولهذا مهيأ يكون  أن يجب وبالتالي الخاصة، مخاطرها لها جديدة ووسائل قنوات

 احتساب وإطار توسيع قاعدة في تتمثَّل جديدة كارأف على تنطوي  التي المقترحات ببعض م 1999 عام خلال

 لإدراج المالي، بالإضافة النظام ومتانة والسلامة الأمان معدلات زيادة أهداف تحقيق لتُلبِ ي المال رأس كفاية

 وِفق سليم تقييم فإِنَّ إجراء ولذلكالمصرفي.  العمل في الحديثة التطورات أفرزتها التي المخاطر من العديد

دة اتمقوم  دعم في له ويساهم صحيح تصنيف إلى سوف يؤدي المال، رأس بقضايا المُرتبِ طة للعناصر مُحدَّ

 المُتعثِ رة الأصول حجم ،المالي والوضع المال رأس جودة مستوى التفتيش، وهذه العناصر هي:  عمليات

 العمل شبكة تطور ،عددةالمت والإقليمية المحلية الأنشطة وتطورات مسارات ،المال رأس لإجمالي بالنسبة

نة المخصصات كفاية ،المال رأس أسواق إلى الدخول ،المال رأس نمو في ودورها الأرباح أداء ،والفروع  المُكوِ 

  1التقليدية. غير بالأنشطة وارتباطها المخاطر تركُّز مدى ،القروض خسائر لمواجهة
 (: Assets Qualityالموجودات ) . نوعية2 .8

 إلى للقروض القطاعي الإجمالية، والتوزيع القروض مجموع المُتعثِ رة إلى ضتشمل نسبة القرو 

م الجزء لَأنَّها التقييم نظام في خاصة أهمية ذات الأصول جودة الكلية. وتُعتبر القروض  نشاط في الحاسِ 

 يعني سوف جيدة أصول على المصرف حيازة لَأنَّ  الإيرادات، نحو تحقيق عملياته يقود الذي المصرف

 الأصول جودة تصنيف ويتمالمال.  ولرأس السيولة والإدارة من لكل أفضل وتقييم أكثر دخل توليد

 المال، حجم رأس لإجمالي بالنسبة المُتعثِ رة الأصول وشدة التالية: حجم القضايا دراسة إلى بالاستناد

 جدولتها، التركُّزات عادةلإ المُتخذة والإجراءات تسديدها، موعد فات التي القروض تسديد آجال واتجاهات

 لقروض الإدارة ومعاملة العلاقة، حجم ذوي  المُقترِ ضين أو الوحيد المُقترِ ض ومخاطر الكبيرة الائتمانية

 والضوابط والإجراءات والسياسات الاستراتيجيات إلى بالنظر القروض محفظة إدارة الموظفين، فعالية

 المُقترِ ضين، مستوى  لاحقةمُ  طالباتمُ  ،بالائتمان متعلقةال القانونية والتعليمات النافذة، النشاطات

____________________________________________ 
3: رحيم، عباس فاضل، مرجع سابق، ص انظر. 1 6- 37 . 
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صات نة المُخصَّ  مثل الأخرى  الأصول إدارة المُتعثِ رة، أساليب والائتمانات القروض خسائر لمواجهة المُكوِ 

 والكمبيالات.  الثابتة، الأصول المالية، بالأوراق الاستثمار
  (:Management. نوعية الإدارة )3 .8

ناً  الإداري  لأداءا يُعتبر  خلال من أهدافه، تحقيق في المصرف نجاح مدى على للحكم أساسياً  مُكوِ 

ل العوامل  التطورات مع التعامُّل على والقدرة بالإدارة المُناطة والمسئوليات بالمهام المُرتبِ طة تفاعُّ

 الاعتبار لتحديد في أخذها نيتعيَّ  وهناك قضايا اللازمة. الرقابة وتحقيق والمصرفية والمُتغيِ رات البيئية

 والبيئية المصرفية للنشاطات المُلازِ مة المخاطر هي: فهم عوامل بدراسة للإدارة الملائم التصنيف

 والأرباح المال، وكفاية رأس الأصول، نوعية إلى بالنظر للمصرف المالي السائدة، الأداء والاقتصادية

 الرئيسة، العمل مجالات جميع في والضوابط جراءاتوالإ والسياسات الخطط وتنفيذ والسيولة، تطوير

السارية،  المصرف المركزي  وأنظمة بلوائح والخارجي، الالتزام الداخلي التدقيق وأعمال وظيفة ملائمة

المساهمين،  وهيئة الإدارة مجلس بين تفاعُّل ووجود بالقوانين، للمصرف، الالتزام العامة المصلحة تغليب

ب الإحلال مع الوظيفية والمهارات الخبرة اكتساب مبادئ تطبيق  وتوصيات توجيهات مع الوظيفي، التجاوُّ

 البشرية للموارد تدريبية برامج المالية، توفير والبيانات التقارير في الدِقَّة ومراعاة المركزي  المصرف

1الجودة. من عالية بدرجة تعمل وأَنَّها لها فعَّال واستقطاب     

 (: Earnings. الأرباح )4 .8

 ،الدخل جماليلإ الفائدة هامشالملكية،  حقوق  على العائد الموجودات، على وتشمل العائد

 الهامة العناصر كأحد الأرباح إلى المصرف إدارة . تنظرالدخل لإجمالي الفائدة غير من المصاريف

 من فعاليتها قياس ويتم الأصول، بمدى جودة مباشر بشكل تتأثَّر فهي المصرف، أداء استمرارية لضمان

 عوامل وتحليل دراسة الأرباح، مع لتقييم البداية كنقطة الأصول متوسط على العائد نسبة تحديد خلال

____________________________________________ 
3. المرجع السابق نفسه، ص 1 7- 38. 
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ص ودفع المال، رأس كفاية وتدعيم الخسائر، لمواجهة الأرباح كفاية أهمها: مدى معقولة،  أرباح حِصَّ

 الاعتماد الصافي، مدى للدخل فةالمختل العناصر واتجاهات الصافي، حجم الدخل عناصر وتركيب نوعية

 الموازنة إعداد العالية، فعالية المخاطر ذات والأنشطة المالية، الأوراق عمليات أو الاستثنائية البنود على

صات والنفقات، كفاية الدخل بنود على والرقابة   1القروض. بخسائر الخاصة والاحتياطيات المُخصَّ

 (: Liquidity. السيولة )5 .8

 قصيرة المطلوبات إلى السائلة الموجودات الموجودات، إجمالي إلى السائلة بة الموجوداتتشمل نس

 أما المال. قاعدة رأس كفاءة على وبالتالي تُؤثِ ر خسائر، إلى تؤدي الأصول جودة الأجل. مُشكِ لات

ل غير فهو عنصر السيولة  أَنَّه إلا ،المال رأس أو الأرباح أو الأصول تلك جودة مع قوي  بشكل مُتداخِ 

 التي القضايا دراسة المودعين، ولهذا يجب مع التعامُّل في العملية من الناحية مهماً  يُعتبر عنصراً 

 نقد والمتاحة إلى التحويل سريعة السائلة، الأصول الأموال ومصادر حجم وهي: العنصر هذا مع تتعامَّل

 الودائع تقلُّب ، مدى%30عن  السيولة لنسبة الأدنى الحد يقل لا بحيث اليومية المصرف التزامات لتلبية

 ما الإقراض على الاعتماد والخصوم، مدى الأصول استحقاق تواريخ ملائمة القروض، مدى على والطلب

 وأنظمة والإشراف والرقابة للتخطيط الإدارة عمليات ملائمة السيولة، مدى احتياجات لتلبية المصارف بين

2الإدارية. المعلومات    

 (: Sensitivityالسوق ) لمخاطرة الحساسية. 6 .8

المال. في ضوء التطورات المالية  رأس إلى الخارجي التحويل في الموقف صافيتتمثَّل في 

والمصرفية الهائلة التي حدثت على المستوى الدولي، والتي جعلت المصارف أكثر عُرضة للأزمات 

لمخاطر التي قد يتعرَّض لها المصرف، وخاصة في المالية، فإِنَّه يجب الأخذ في الاعتبار العديد من ا

____________________________________________ 
3. المرجع السابق نفسه، ص 1 8. 

3. نفسه، ص 2 9  . 
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مجال تعامُّله بالعملات الأجنبية والتي تنشأ عن التقلُّبات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة عند إدارة 

الأموال والاستثمارات في تلك العملات، حيث تتعرَّض للعديد من المخاطر وهي: مخاطر الائتمان، 

1لسيولة.مخاطر سعر الفائدة، ومخاطر ا   

 : CAMELS نظام . كيفية تطبيق9

نات  بالاستنادعلى كل مصرف تجاري بمفرده   (CAMELS)ويتم تطبيق نظام على تقييم مكوِ 

العناصر الأساسية الستة السابقة والمُتضمِنة العوامل الإدارية، والمالية، والتشغيلية، في كل مصرف 

هو أسلوب قياسي لتقييم فعالية  (CAMELS)ييم نظام يخضع لمراقبة وإشراف المصرف المركزي. إِنَّ تق

المصارف بالاستناد إلى مؤهلات وموضوعية المفتشين من المصرف المركزي الذين يقومون بالجولات 

التفتيشية الروتينية، حيث يُقيِ مون المخاطر المصرفية بعد إنجاز جميع جولات التفتيش، ث مَّ يقومون بإعداد 

د لهذا الغرض.تقرير التفتيش الخاص  2بكل مصرف على حِدة وفقاً لنموذج مُوحَّ يتطلب نظام التقييم و  

د إجراء تصنيف رقمي لكل مصرف بالاستناد إلى العناصر الستة الأساسية،  دالمُوحَّ لكل عنصر  ويُحدِ 

( الأدنى، ويتم تحديد 5( الأفضل، والتصنيف )1( حيث يكون التصنيف )5إلى  1تصنيف رقمي من )

النهائي للمصرف استناداً إلى تقييمات كل عنصر رئيسي من العناصر المذكورة والتي تأخذ في  التصنيف

نةفي تقييمات العناصر الأساسية  المُؤثِ رةالاعتبار جميع العوامل  لها، مع مراعاة أن لا يكون هناك  المُكوِ 

3تقييم المركب.أي تقييم مركب جزئي وأن لا يتم احتساب متوسط تقييمات العناصر لتحديد ال   

( تشير إلى وجود مشاكل جدية وهامة فيها مما 5( أو )4إِنَّ المصارف التي يكون تصنيفها )

تتطلب رقابة جادة وإجراء علاجي خاص، فإذا ما تعرض المصرف إلى تهديد في ملاءته فسيكون هناك 

ادة التنظيم. أما المصارف الاعتبار إلى التصفية الإجبارية أو إع إيلاءحاجة إلى إجراء رقابي خاص مع 
____________________________________________ 

1مرجع سابق، ص شاهين، علي، : انظر. 1 6  . 

 .2، ص نفسه . المرجع السابق2

 .2. نفسه، ص 3
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( فهي بشكل عام تواجه بعض نقاط الضعف، التي إذا لم يتم تصحيحها في إطار 3التي يكون تصنيفها )

ظهور مشاكل بارزة في الملاءة والسيولة، مما يتطلب من المصرف  إلىزمني معقول، فقد يؤدى ذلك 

حة للإدارة لتحديد وتلافي نقاط الضعف المركزي اتخاذ إجراءات إدارية مناسبة، وتقديم إرشادات واض

( فهي سليمة بصورة أساسية في جميع 2و 1المذكورة. أما المصارف التي يكون تصنيفها المركب )

النواحي، وتعتبر ذات إدارة راسخة، وأَنَّ قدرتها على الصمود أمام التحديدات جيدة باستثناء التقلُّبات 

ة. إلا أَنَّ هذه الأ خيرة تتطلب وجود إشراف رقابي كحد أدنى لضمان استمرارية وصلاحية الاقتصادية الحادَّ

1السلامة المصرفية الأساسية.    

 : CAMELS. مزايا تصنيف 10

2العديد من المزايا والتي تتمثَّل في الآتي: CAMELSيُحقِ ق نظام تصنيف   

د شمولي مدخل توفير .1  المصارف.  أداء لتقويم ومُوحَّ

 .تتصف بالموضوعية محددة مؤشرات على المبنية النقدية لطةالس نظر وجهة . عرض2

 .يهف والضعف القوة أفضل لنقاط تقويم المالي، مركزال عن إشارات مع المالية الرقابة . تحسين3

 .المالية الأزمات عن تنجم قد التي للآثار المحتملة دقيق . تحليل4

 .المصرفي بها القطاع يتمتع التي فيةوالمصر  المالية السلامة مستوى  عن واضحة صورة . إعطاء5

  .ماموالاهت العناية اج إلىتحت التي المصارف تحديد في الرقابية السلطة التصنيف نظام . يساعد6

 

 

 

____________________________________________ 
 .3 -2. المرجع السابق نفسه، ص 1

م، صلاح الدين محمد أمين، انظر. 2 2مرجع سابق، ص : الإما 3. 
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رات المطلب الثاني:   الكُلِيَّة والجُزئِية:  الحِيطةمُؤشِ 
رات الحِـيطة الجُزئِيَّة والكُلِيَّة لتقييم سلاالمطلب هذا يتناول   لي: جاز كما يمالي، بإيمة القطاع المُؤشِ 

رات 1  الكُلِيَّة:   الحِيطة. مُؤشِ 
يحتل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصادات الدول، حيث تتبلوَّر هذه الأهمية في الدور الكبير 
الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية لتوفير التمويل للاستثمار. فالوظائف 

د، في تجميع المُدخَّرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر ا لعديدة للقطاع المالي التي تتجسَّ
وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار 

ة نموه. إِلاَّ أَنَّه على الرغم من الأهمية السياسة النقدية، كُلَّها وظائف تعود بالنفع على الاقتصاد كُلَّه ووتير 
التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، فإِنَّ قصور هذا القطاع عن أداء وظائفه قد يكون له 
تداعيات خطيرة على الاقتصاد. وليس أد ل على ذلك من الأزمة المالية التي عصفت بالقطاع المالي 

عنها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي برُمته. فقد أظهرت للدول الكبرى وغيرها، وما نجم 
تداعيات تلك الأزمة الحاجة المُلِ حة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى ضرورة إعطاء موضوع الرقابة 

ذلك من أجل تجنُّب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلًا أو  ،والإشراف على النظام المالي الأهمية اللازمة
تها إذا وقعت.على الأقل  1التقليل من حِدَّ تعرُّض الكثير من الدول المتقدمة والنامية في العقود ويُشار إلى  

الماضية إلى أزمات مالية اختلفـت في حِدتها ومداها تبعاً للظروف المؤسسية والهيكلية التي واجهت هذه 
لبلدان التي أصـابتها تلك الأزمات ر حدوث هذه الأزمات في مطلع الألفية الثالثة. وتكبَّدت االدول، وتكرَّ 

خـسائر فـي الإنتـاج وتكاليف مالية لمعالجتها فضلًا عن ارتفاع معدلات التـضخم وانخفـاض حجـم 
  .2الدولية وزيادة الديون المُتعثِ رة ونقص التمويل والاحتياطياتالـصادرات 

كثير من التطورات، التي صاحبها دت خلال العقدين الماضيين الكما أَنَّ الصناعة المصرفية قد شه ِ 
 رقابة تحتاج إلى التي المخاطر، من العديد عليه ترتَّب مما المصارف تقدمها التي للخدمات ع وتنوُّعتوسُّ 

____________________________________________ 
م رئيسمقتطفات من كلمة . 1 ورة  المدير العا وق النقد العربي في افتتاح د سياسات )مجلس الإدارة معهد السياسات الاقتصادية بصند

ولي التي نظمها  (القطاع المالي وق النقد الد وسط لصند والتمويل في الشرق الأ ن مع مركز الاقتصاد  وق النقد العربي بالتعاو صند
2فبراير ، وبنك المغرب في الرباط 0 وق 17   النقد العربي على الرابط: م. منشورة على موقع صند

(10/3/2019)HTTPS://WWW.AMF.ORG.AE/AR/CONTENT 

وإمكانية التنبؤ المبكر بالأزمات دراسة تطبيقية انظر. 2 حالة العراق  -: العميد، علي عبد الرضا حمودي، مؤشرات الحيطة الكلية 
2 –م 2003   ي على الرابط:لمركزي العراقالبنك امنشورة على موقع . 1م، البنك المركزي العراق، ص 009

(8/3/2019)https://cbi.iq/static/uploads/up/file-15 2 232042799474 .pdf  
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م قد أظهرت الكثير من الثغرات في أسلوب 2008قوية. بالإضافة إلى أَنَّ الأزمة المالية العالمية في عام 
دته الرقابة من تطورات، مثل الرقابة بالتركيز على المخاطر  الرقابة على المصارف على الرغم من ما شهِ 

وتشجيع المصارف على تبني إدارة مخاطر قوية وربط حجم رأس المال المطلوب من المصارف بنوعية 
1المصارف. وقوة إدارة المخاطر لدى هذه  إِنَّ الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجُزئِ يَّة التي 

. ز على سلامة المصارف بشكل فردي غير كافية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي ككُلَّ ولهذا  تُركِ 
ذلك لَأنَّ المخاطر التي  ،يجب استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكُلِ يَّة كأسلوب رقابة على المصارف

هذا، بو  ه المصارف بشكل فردي.تواجه المصارف مُجتمِعة تختلف في تبِعاتها عن المخاطر التي تواج
فإِنَّ الرقابة الاحترازية الكُلِ يَّة أصبحت تلقى اهتماماً كبيراً لكونها تساعد على الحد أو التخفيف من تعرُّض 

2الحدَّ من التكاليف الكبيرة التي قد يتكبَّدها الاقتصاد لإنقاذ المصارف.و صعوبات، لالنظام المصرفي   
الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة، التي تستوجِ ب النظر  ويُشار إلى أَنَّ من أبرز

فيها لتطوير الأسواق المالية الخليجية، هو أَنَّه في ظل عولمة القطاع المالي فإِنَّ عدم تبنِ ي وتطبيق أُطُر 
سيؤدي حتماً  ،مالية مُعقَّدة المالية من مشتقات وأدوات الابتكاراترقابية محليـة ودولية مناسبة للتعامُّل مع 

الكُلِ ي  والاقتصاديإلى إضعاف دور إدارة المخاطر في المؤسسات المالية، وبالتالي تعثُّر القطاع المالي 
نات على الرقابية والإشرافية الأنظمة لتقوية السعي برُمته. وأَنَّ هذا الوضع يقتضي  القطاع المالي مكوِ 

نوعِ ة المُستخدمة في الأسواق العالمية بهدف انتقاء ما يتناسب مع وضع المُت الرقابية ودراسة النماذج
3الأسواق المالية في الخليج. فقد برهنت الأزمة المالية العالمية الأخيرة عن الحاجة إلى إصلاح جذري  

المـالي للنظام المالي وبالتـالي تسليط الضوء على أهمية إعادة تقييم هيكل النظام المـالي وتحـسين الإطـار 
بالمخاطر المُنتظِ مة من خلال دور سياسة السلامة المالية الكُلِ يَّة، إذ  الاهتماملإدارة الأزمات وإعادة توجيه 

ويتوقف نجاح . الكُلِ يَّ وتنظـيم المؤسسات المالية الفردية الاقتصادبرزت مُؤخراً فجوة كبيرة بين سياسات 

____________________________________________ 
وق النقد العربيمقتطفات من كلمة . 1 م رئيس مجلس الإدارة معهد السياسات الاقتصادية بصند  مرجع سابق.، المدير العا

م رئيس مجلس الإدارة معمقتطفات من كلمة . 2 وق النقد العربيالمدير العا  المرجع السابق نفسه.  ،هد السياسات الاقتصادية بصند

وراق المالية العربية: انظر. 3 م، إبراهيم، أسواق الأ وق  انعكاسات: عاكو وعبر من الأزمة المالية العالمية، دراسات اقتصادية، صند
2)الإمارات العربية المتحدة(،  يأبو ظبالنقد العربي،  1م، ص 009  على الرابط: الأنترنتورة على منش. 19 -8

(07/03/2019https://www.amf.org.ae/ar/content/)  
وة  ن )هذه الدراسة تستند إلى محاضرة قُدِمت في ند ول مجلس التعاو في  (الخليجي انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات د

2فبراير  1بتاريخ  الغرفة التجارية الصناعية في جدة، المملكة العربية السعودية،  م. 009
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المُحتمَّلة وكيفية التعامُّل مع كُلٌّ منها وخبرات مُتخِذ القرار  إدارة الأزمات على وضع كافة السيناريوهات
1وقدرته على التنبؤ والإنذار.   

في ضوء هذه المستجدات، تبيَّن ضرورة إجراء إصلاحات فيما يتعلق بمعيار رأس المال والسيولة 
ائر فور حدوثها من بحيث يكون رأس المال أكثر تحديداً وشفافية، وأن يكون قادراً على استيعاب أي خس

خلال إلزامية تكوين احتياطيات لحماية رأس المال خلال الأزمات، وتخصيص رأسمال إضافي مقابل 
صات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش. وهذا ما  العمليات التجارية وتكوين مُخصَّ

ة في المستقبل. ومن أهم الدروس المستفادة هدفت إليه بازل لحماية المصارف في مواجهة الأزمات المالي
من الأزمة هو بروز الحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى لضرورة إعادة النظر في أساليب الرقابة على 
القطاع المصرفي، باستخدام أدوات وأساليب جديدة من شأنها المحافظة على سلامة ومتانة هذا القطاع 

2سبيلًا لتحقيق الاستقرار المالي.  
البنـك الـدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية،  اهتمامجاء ما سبق،  في ضوء

م بالقدرة التنَّبؤُّيِ ة بالأزمات قبل وقوعها حيث  ،باعتبارها مؤسسات مالية دولية، لإيجاد مؤشرات تتسِ 
المالي:  تقييم مدى سلامة القطاع)استحدث البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي آلية 

Financial Sector Assessment Program-FSAP) بهدف التأكُّد من قدرة النُظُّم المالية للدول الأعضاء ،
على مواجهة الأزمات، وذلك بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في القطاع المالي والمصرفي من خلال 

رات الاقتصاد ا رات هما: الأول مجموعة مُؤشِ  لكُلِ ي، مثل عجز الموازنة العامة مجموعتين من المُؤشِ 
رات القطاع  ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتطورات ميزان المدفوعات، والثانية مجموعة مُؤشِ 

رات  المتعلقة بكفاية رأس المال وجودة الأصول وجودة  (CAMELs)المالي والمصرفي باستخدام مُؤشِ 
ة للمخاطر. وفي إطار هذا التقييم يتم وضع المقترحات وسلامة الإدارة والربحية والسيولة والحساسي

رات التي  المناسبة لتقوِية القطاع المالي والمصرفي بالدول المعنية. واعتمد الصندوق مجموعتين من المُؤشِ 
تهتم برصد الأوضاع المالية والاقتصادية ذات الصِلة، ومن ثَّمَ استنباط احتمالات تعرُّض الدول لأي 

3لية أو خارجية.اختلالات داخ رات الاحتراز الكُلِ ي ) المجموعة الأولىاشتملت    Macroعلى مُؤشِ 

____________________________________________ 
 .3 -2: العميد، علي عبد الرضا حممودي، مرجع سابق، ص انظر. 1

وق النقد العربي ، مرجع سابق.مقتطفات من كلمة . 2 م رئيس مجلس الإدارة معهد السياسات الاقتصادية بصند  المدير العا

2الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص : انظر. 3 8. 
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Prudential Indicators-MPIs) والتي يتم الاعتماد عليها في عملية بناء احتمالات تعرُّض الدولة ،
رات السلامة المالية المجموعة الثانيةللأزمات المالية والاقتصادية. بينما اشتملت   Financial)، مُؤشِ 

Soundness Indicators) د على قدرة القطاع المالي على مواجهة تداعيات الأزمات رات تُؤكِ  ، على مُؤشِ 
نة في الاقتصاد الحقيقي بكفاءة أثناء  المالية والاستمرار في توجيه الموارد المالية للفرص الاستثمارية المُمكِ 

1الأزمات. رات الاحتراز الكُلِ ي   أهمية خاصة على الصعيد الدولي، حيث تهتم العديد من وتكتسب مُؤشِ 
رات للوقوف على مدى سلامة  المنظمات والبنوك المركزية حول العالم بمتابعة هذه المجموعة من المُؤشِ 
رات الفرعية التي يتم مراقبتها بشكل مستمر  رات مجموعة من المُؤشِ  أنظمتها المالية. وتتضمن هذه المُؤشِ 

مة النظام المالي ومن عدم تعرُّضه لأية انكشافات داخلية أو خارجية، قد تؤدي إلى حدوث للتأكُّد من سلا
رات العديد من القياسات الكمية والكيفية لتوصيف وضع  أزمات مالية أو اقتصادية. وتتضمن هذه المُؤشِ 

2القطاع المالي وكافة المُتغيِ رات التي من شأنها التأثير عليه.   

رات الفرعية لقياس الاستقرار المالي:. مجموعة المُ 1.1  ؤشِ 
رات الفرعية المتعلقة بقياس الاستقرار المالي فيما يلي: 3تتمثَّل مجموعة المُؤشِ    

 الذيو ، دولة. المؤشرات الاحترازية الجزئية، والتي تهتم بتحليل وضع المؤسسات المالية داخل ال1

اطر مات التي قد تُؤثِ ر على ميزانياتها مثل مخيستدل من خلاله على قدرة المصارف على مواجهة الصد

ر جودة الأصول، حيث تلعب الأصو  اً ل دور التقلُّبات في أسعار الصرف والفائدة ومخاطر الائتمان، ومُؤشِ 

 بارزاً في بناء احتمالات الانكشاف للمؤسسات المالية وخاصة المصارف. 

أسعار الأوراق المالية الصادرة عن مؤشرات المخاطر المرتبطة بالسوق، وتتضمن مؤشرات . 2

المؤسسات المالية ومؤشرات العوائد، ومؤشرات التصنيف الائتماني الصادرة عن مؤسسات التقييم 

____________________________________________ 
3، ص نفسه حمد شفيق، المرجع السابقالشاذلي، أ: انظر .1 و 0  باللغة الإنجليزية: انظر. 

IMF, Integrating Stability Assessments Under the Financial Sector Assessment Program Into Article IV 

Surveillance, prepared by the Monetary and Capital Markets, Legal, and Strategy, Policy, and Review 

Departments, August 27, 2010 . 

طلفاح، أحمد، المعهد العربي للتخطيط، مؤشرات الحيطة الكلية لتقييم سلامة القطاع المالي، برنامج التدريب عن بُعد حول: تحليل . 2
والأداء الاقتصادي، أبريل  2مؤشرات الجدارة الائتمانية  -http://www.arabومتاح على الرابط:  الانترنتم، منشور على 005

api.org/images/training/programs/1/2005/35_C19-6.pdf  :3الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص وانظر 0. 

3الشاذلي، أحمد شفيق، المرجع السابق نفسه، ص : انظر. 3 0- 33. 

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2005/35_C19-6.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2005/35_C19-6.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2005/35_C19-6.pdf
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لة فقط للمؤشرات السابقة كم ِ الائتماني مثل ستادرد أن بوزر وموديز وفيتش والتي ينظر إليها كمؤشرات مُ 

 وليست بديلة لها.

الكُلِ يَّة ذات الصِلة بأداء القطاع المالي، تُشِير إلى الأوضاع الاقتصادية المؤشرات الاقتصادية  .3
الكُلِ يَّة داخل الدولة، والتي تنعكس تطوراتها مباشرةً أو غير مباشرة على أداء النظام المالي وتتضمن معدل 

غيرات في أدوات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، التطورات النقدية والمصرفية، والت
السياسة النقدية كأسعار الفائدة، بالإضافة إلى موقف المعاملات الخارجية مُمثلًا في تطورات ميزان 
المدفوعات. فبالنسبة لعلاقة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بأداء القطاع المالي، فتتضح من خلال 

وبالتالي على قدرة المُقترِ ضين على الوفاء  التأثير المباشر لنمو الناتج على حركة النشاط الاقتصادي،
 بالتزاماتهم تجاه المصارف. 

. المؤشرات الهيكلية، وترتبط هذه المؤشرات بالجوانب الهيكلية مثل توزيع الائتمان من ناحية 4

ها الكمية والآجال، والأهمية النسبية للمؤسسات المالية وهيكل النسبية للائتمان الموجه للقطاع العام، وغير 

 من الجوانب الهيكلية الأخرى المُؤثِ رة على أداء القطاع. 

. المؤشرات الوصفية، المتعلقة بالإطار التشريعي والرقابي والتنظيمي الخاضع له النظام المالي، 5

 رة على أداء القطاع المالي.ؤث ِ وكفاءة قنوات تدفق المعلومات، وغيرها من المؤشرات الكيفية الأخرى المُ 

رات المتعلقة بالسلامة المالية، وهي تختص بمتابعة أداء المؤسسات المالية، المصرفية . المؤش6

وغير المصرفية. فبالنسبة للمؤشرات التي تتعلق بالمؤسسات المصرفية، يأتي في مقدمتها نسبة رأس 

ملاء المال للأصول المرجحة بالمخاطر، ودخل العمليات المصرفية إلى إجمالي الدخل، ونسبة ودائع الع

إلى إجمالي القروض، ونسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع، وغيرها من المؤشرات. أما 

نسبة أصول  أهمهابالنسبة لمؤشرات السلامة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، فمن 

ناتج المحلي الإجمالي، إلى هذه المؤسسات إلى إجمالي أصول النظام المالي، وكذلك نسبة أصولها لل

 جانب مجموعة أخرى من المؤشرات كنسبة الدين إلى حقوق المساهمين والعائد على حقوق المساهمين. 
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رات تعريف . 2 .1   :الكُلِيَّة الحِيطةمُؤشِ 

رات  رات الحِـيطة الكُلِيَّة أو المُؤشِ  رات تدل على مدى سلام الاحترازيةمُؤشِ  ة الكُلِيَّة هـي: مُؤشِ 

ية تأثُّر بالأزمــات المالواستقرار النظام المالي، وتساعد على تقييم مدى قابلية القطاع المالي لل

ر في حـالات تعـرُّض  Early Warning System (EWS)والاقتصادية، وهي تعمل كأداة للإنذار المبكِ 

.الجهاز المصرفي والمالي للخطر
1   

رات. أهمية 3 .1  :ةالكُلِيَّ  الحِيطة مُؤشِ 
رة التي تُساعد على منع حدوث  رات هو التعرُّف على العلامات المُبكِ  الهدف الرئيس من هذه المُؤشِ 
الأزمات المالية والتنبؤ بها قبل وقوعها، لكي يستطيع صانعي السياسة التعامُّل معها بشكل سليم وبسرعة. 

نها تُقدِم أداةً دائمة ومستمِ رة للتوجيه والإنذار كو  تكمَّن فيأهمية مؤشرات الحِيطة الكُلِ يَّة يُشار إلى أَنَّ و 
ما  لاتخاذلمُتخِذِي القرار وواضعي السياسات باحتمال تعرُّض الجهاز المصرفي لأزمة مالية قبل وقوعها 

تسمح بأن يكون تقييم سلامة  أَنَّهاحيث  ،يلزم من سياسات وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات
على مقاييس كمية موضوعية، وأَنَّها تساعد على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح وإتاحة  بنيَّاً النظام المالي م

ن من مقارنة الأوضاع من خلال أَنَّها تُمثِ ل كافة المعلومات لعملاء السوق وغيرهم، و  مقاييس تُمكِ 
رات عبر الدول، و  نفس  حصائية من خلال استخدامتعمل على معيارِيَّة النُظُم المحاسبية والإأَنَّها المُؤشِ 

ل المقارنة محلياً وعالمياً، و  تعمل على كشف مخاطر انتقال عدوى الأزمات أَنَّها المؤشرات التي تُسهِ 
تها. ر عموماً في: التقييم المستمر لنُظُم  2المالية والعمل على التقليل من حِدَّ كما تُساعِد نُظم الإنذار المُبكِ 

للتقييم سواء عند الفحص أو بين فترات الفحص،  رسميل إطار أو هيكل المؤسسات المصرفية من خلا
 فيتكون فيها مشاكل أو يحتمل وقوعها  التيالتعرُّف على المؤسسات أو المواقع داخل المؤسسات 

تحديد أولويات الفحص والتخصيص الأمثَّل للموارد الإشرافية والتخطيط المُسبق  فيمشاكل، المساعدة 
فين على المصارف. للفحص، وتوجيه 3الاهتمام والتوقيت السليم من قِبل المُشرِ  وحيث أَنَّ هناك مخاطر  

أنشطة المصارف والتي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق، ومخاطر  فيعديدة 
____________________________________________ 

 . 2ص : طلفاح، أحمد، مرجع سابق، انظر .1

و 4 -3: طلفاح، أحمد، المرجع السابق نفسه، ص انظر. 2  .1العميد، علي عبد الرضا حممودي، مرجع سابق، ص أيضاً:  انظر. 

م المؤشرات المالية القائدة، كلية الت التنبؤ المبكر بالأزمات المالية: الطوخي، عبد النبي إسماعيل، انظر. 3 جارة، جامعة باستخدا
5). )6أسيوط،، ص  /3 /2019 /https://www.kantakji.com/management/    
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ر والمؤشرات المالي  هية الرائدة التشغيل أو مخاطر الأعمال والاكتشاف، فإِنَّ مهمة نُظُم الإنذار المُبكِ 
ر قبل وقوعها، مما يساعد  اتخاذ إجراءات  فيالسياسات  واضعيتوجيه النظر لهذه المخاطر في وقت مُبكِ 

وقائية لمنع حدوثها أو الحد من الآثار المُترتِ بة عليها بتقليل الخسائر لأدنى حد ممكن إذا لم تكن هناك 
1رارها في المستقبل.إمكانية لتجنُّب تلك المخاطر، علاوةً على تجنُّب تك  

رات4 .1   :2. ما هي المُؤشِ 
رات على نوعين رئيسيين رات الحِيطة الجُزئِيَّة :تشتمل المُؤشِ  تقييم سلامة لالمجمَّعة  أولهما مُؤشِ 

رات مُتغيِ رات الاقتصاد الكُلِ ي الم بسلامة  رتبطةمؤسسات القطاع المالي كُلٌّ على حِدا، وثانيهما مُؤشِ 
رات الحِيطة الجُزئِيَّة4/2/1ل رقم: )و لي. يعرِض الجدالنظام الما ً من مُؤشِ  المجمَّعة،  ( التالي كُلاَّ

رات مُتغيِ رات الاقتصاد الكُلِ ي المرتبطة بسلامة النظام المالي.   ومُؤشِ 
رات الحِيطة الكُلِ يَّة المُرتبِ طة بسلامة النظام المالي4/2/1جدول )  (: مُؤشِ 

 مؤشرات الاقتصاد الكلي ئية التجميعيةمؤشرات الحيطة الجز 
 : . كفاية رأس المال1

لة بالمخاطر. -  نسب رأس المال التجميعية المُعدَّ
 .التوزيع التكراري لمعدلات رأس المال -

 : الاقتصادي. النمو 1
 مجموع معدلات النمو.  -
 . تدهور القطاعات -

ن المدفوعات: 2 . . جودة الأصول2   . ميزا
 عجز الحساب الجاري. -
  من النقد الأجنبي.  الاحتياطيكفاية  -
 (الاستحقاقالدين الخارجي )بما في ذلك هيكل  -
ل التجاري.  -  معدل التبادُّ
واستحقاق تدفُّقات رأس المال.  -  تكوين 

 : . مؤشرات المؤسسة المُقرِ ضة3
نتركيز  -  . القطاعي الائتما
 الإقراض المُقَّيم بالعملة الأجنبية.  -
وض غير العاملة.  -  القر
وض للمؤسسات العامة الخاسرةا -  . لقر
  مخاطر الأصول.   -
 . المرتبط الاقتراض -
 . مؤشرات الرفع المالي -

 . التضخم: 3
م استقرار التضخم.  -  عد

____________________________________________ 
والصفحة. : الطوخي، عبد النبي إسماعيل، انظر. 1     المرجع السابق 

 .7 -5: طلفاح، أحمد، مرجع سابق، ص انظر. 2
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 مؤشرات الاقتصاد الكلي ئية التجميعيةمؤشرات الحيطة الجز 
 . مؤشرات المؤسسة المُقترِ ضة:4

 نسبة الدين إلى حقوق الملكية.  -
  ربحية الشركات.  -
وف الشركات.  -   مؤشرات أخرى لظر
 . مديونية القطاع العائلي -

والصرف:4  . أسعار الفائدة 
والصرف. -   التغلب في أسعار الفائدة 
 مستوى أسعار الفائدة الحقيقية المحلية.  -
 . للاستمرارقابلية سعر الصرف  -
 . ضمانات سعر الصرف -

 : . سلامة الإدارة5
 معدلات الإنفاق.  -
  نسبة الإيرادات لكل موظف.  -
 . التوسع في عدد المؤسسات المالية -

وسعر الأصولالإق ازدهار. 5  : راض 
 الإقراض. ازدهارنوبات  -
 . أسعار الأصول ازدهارنوبات  -

والربحية6  : . الإيرادات 
 العائد على الأصول.  -
 . العائد على حقوق الملكية -
والإنفاق.  -  معدلات الدخل 
  المؤشرات الهيكلية -

وى 6  : . إطار العد
لة بين الأسواق المالية.  -  العلاقة المُتبادَّ
 . ة للتجارةالآثار الجانبي -

 . السيولة: 7
 . للبنوك التجارية ي تسهيلات البنك المركز   -
  التجزئة في معدلات الإقراض بين البنوك.  -
 الودائع بالنسبة للإجمالي النقدي.  -
وض  -   الودائع.  إلىنسبة القر
م.  استحقاقهيكل  - والخصو  الأصول 
 . تدابير سيولة السوق الثانوية -

 : . عوامل أخرى 7
 الموجه. ستثماروالاالإقراض  -
م المصرفي.  -  لجوء الحكومة للنظا
 .الاقتصادالتزامات متأخرة السداد في  -

 . الحساسية بالنسبة لمخاطر السوق:8
 مخاطر سعر الفائدة. -
 مخاطر سعر الصرف الأجنبي.  -
 مخاطر أسعار الأسهم.  -
  مخاطر أسعار السلع -

 

 : . مؤشرات خاصة بالسوق 9
وات المالية.  -  أسعار السوق للأد
 مؤشرات على العوائد المُفرِ طة.  -
نتصنيف  -  . الائتما
 هوامش العائد السيادي.  -

  

 ,Omen Evans and others, Macro Prudential Indicators of Financial Soundness المصدر:

Occasional paper 192, IMF, Washington DC, April 2000, P 4. 
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رات 2 1الجُزئِيَّة: الحِيطة. مُؤشِ    

رات تجمِ يعية أساسية لتحليل وضع المؤسسات المالية وتُعرف بإطار تع تمد على ستة مُؤشِ 

CAMELS ،دارة، ، التمويل والسيولة، سلامة الإودة الأصول، الربحية والإيراداتج وهي: كفاية رأس المال

رات خاصة بالسوق وهي لا تدخل  بجانبالحساسية لمخاطر السوق،    هذا الإطار. فيمُؤشِ 

رات كفاية رأس المال:1 .2  . مُؤشِ 

رات كفاية رأس المال صلابة المؤسسات المالية في مواجهة الصدمات التي تُص د مُؤشِ  د يب بنو تُحدِ 

رات كفاية رأس المال في أَنَّها تأ ار ين الاعتبخذ بعالميزانيات العمومية لهذه المؤسسات. وتكمُّن أهمية مُؤشِ 

ه المؤسسات المالية مثل مخاطر أسعار الصرف ومخاطر الائتمان أهم المخاطر المالية التي تواج

رات كفاية رأس المال احتساب المخاطر ضمن بنود الميزانية إلى  ومخاطر أسعار الفائدة. وتتعدى مُؤشِ 

مة في هذا الم مثل المُتاجرة في المُشتَّقات بنود خارج الميزانية رات المُستخدَّ  :جالومن المُؤشِ 

لة بالمخاطر: . نسب 1 .1 .2  رأس المال التجمِ يعية المُعد 

ر  لة بالمخاطر. إِنَّ ايُقوهذا المُؤشِ  ذه نخفاض هاس بنسبة رأس المال إلى مجموعة الأصول المُعدَّ

ل لمواجهة نقص في كفاية رأس الما النسبة يعني زيادة تعرُّض بنود الميزانية إلى المخاطر واحتمالية وجود

رأس  إلى هذا المؤشر، يمكن النظر إلى جودة رأس المال، خصوصاً أَنَّ مكونات هذه المخاطر. بالإضافة

اب نات رأس المال تختلف في قدرتها على استيعمال المصرف تختلف باختلاف البلدان، كما أَنَّ مكو ِ 

عة المعروفة بالشريحة الأولى لرأس المال   الصدمات الخارجية ضِمن تصنيفات رأس المال المُوسَّ

( (Tier 1 Capital والشريحة الثانية لرأس المال(Tier 2 Capital)   والشريحة الثالثةTier 3 Capital)).  

  . التوزيع التكراري لمعدلات رأس المال:2 .1 .2

وتستخدم هذه المقاييس لتلافي المشاكل الناجمة عن عملية التجميع، وهي تفيد في النظر إلى 

لمجموعة من  الواحدة. ومثل أن تُحتسب معدلات كفاية رأس المال معدلات رأس المال للمؤسسة المالية

____________________________________________ 
 .8 -7: طلفاح، أحمد، المرجع السابق نفسه، ص انظر. 1
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المؤسسات، كأكبر ثلاثة مصارف، أو احتساب معدلات كفاية رأس المال للمصارف المملوكة للقطاع 

       .معدلات كفاية رأس المال لبعض المصارف التي لا تُحقِ ق المقاييس الدولية أو المحليةلالعام، أو النظر 

1ؤشرات جودة الأصول:. م2 .2   

رات جودة ونوعية الأصول . كما تعتمد درجة مصداقية معدلات رأس المال على درجة موثُوقِية مُؤشِ 

لهذا نوعية الأصول وصعوبة تسييلها. و  أَنَّ مخاطر الإعسار في المؤسسات المالية تأتي في الغالب من

رات التي تدل على جودة الأصو  رات جودة الأصول يجب أن تأختأتي أهمية مراقبة المُؤشِ  ن ذ بعيل. مُؤشِ 

 روالاتجاالاعتبار مخاطر الائتمان المُتضمنة في عمليات خارج الميزانية مثل الوكالات والرهونات 

رات .بالمُشتَّقات المتعلقة  إِنَّ تقييم جودة الأصول عادةً ما يُنظر إليه من جهتين مختلفتين: المُؤشِ 

رات المتعلقة بالمؤسسات المُقترِ ضة، كما يلي بإيجاز: والمُ  بالمؤسسة المُقرِ ضة  ؤشِ 

رات المؤسسة المُقرِ ضة. 1 .2 .2    :مُؤشِ 
ن قد يعني الائتمانية في قطاع اقتصادي معي التسهيلاتلمُجمل  التركُّز التركيز الائتماني القطاعي:

 مصرفية حدثت بفعل انتقالكثير من الأزمات الو انكشاف القطاع المصرفي للتطورات في هذا القطاع. 

ز القروض في هذه القطاعات، كما حدث في أزم ة الأزمة من بعض القطاعات إلى القطاع المصرفي لتركُّ

ز القروض خطير ويؤدي إلى  شرق آسيا حيث تركزت معظم القروض في قطاع العقارات. إِنَّ تركُّ

ز الائتما انكشاف القطاع المصرفي والأزمات في القطاعات الاقتصادية. نفس ن الشئ ينطبق على تركُّ

  .في القطاع التصديري 

ع في :بالعملة الأجنبية الاقتراض ها كثير من الأزمات المصرفية حدثت في الفترات التي تتوسَّ

لة المصارف بالإقراض بالعملة الأجنبية، لشركات محلية تفتقر إلى مصادر ثابتة من الإيرادات بالعم

لمخاطر أسعار الصرف وانتقال هذه المخاطر على شكل مخاطر ائتمان الأجنبية مما يجعلها عُرضة 

 .للجهات المصرفية المُقرَّضة

____________________________________________ 
1المرجع السابق نفسه، ص . 1 2- 25. 
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إلى ضعف  نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض يُشِير إِنَّ زيادة: القروض غير العاملة

وصافي الدخل وحتى وهذا يُؤثِ ر على وضع التدفُّقات النقدية  ،محفظة الإقراض بالنسبة للمؤسسة المالية

نسبة الاحتياطيات  مع بالتوازي نسبة القروض غير العاملة  درجة الإعسار في المؤسسة. وعادةً، تُحتسب

نسبة القروض غير العاملة بشكل عام يُظهِر مشكلة سابقة بالنسبة  النقدية لهذه القروض. إِنَّ ارتفاع

نقد  شكل فيترجاع )نسبة المُسترد من القروض نسب الاس لمحفظة الإقراض. كما أَنَّه من المفيد احتساب

  .نَّ هذه النسب تفيد في معرفة قدرة المؤسسة على متابعة قروضهالأَ  ؛إلى إجمالي القروض غير العاملة(

القروض للمؤسسات العامة الخاسِرة: إِنَّ القروض الممنوحة من القطاع المصرفي للمؤسسات 

خاطر ائتمانية بالنسبة للمؤسسات المصرفية خصوصاً أَنَّ بعض وجود م احتماليةالعامة الخاسِرة يعني 

البلدان لا تُصنِ ف القروض الممنوحة للقطاع العام ضمن القروض غير العاملة حتى وإن لم تُدفع بالكامل 

 .أو تأخَّر دفعها

 نسبة الأصول المُرجِحة بالمخاطر إلى إجمالي الأصول. إِنَّ انخفاض هذه وتمثل: مخاطر الأصول

النسبة لا يدل بالضرورة على جودة الاستثمار، حيث أَنَّ ارتفاع درجة الاستثمار في السندات الحكومية 

مثلًا يدل على سياسة استثمارية مُتحفِظة، أو قد يدل على أَنَّ هناك مشاكل في كفاية رأس المال )مقررات 

رأس المال لديها بالاستثمار في  بازل(، حيث تقوم المؤسسات المالية بمحاولة تحسين صورة معدل كفاية

 .سندات الحكومة ذات وزن مُخاطِر يُعادل صفر وفقاً لتصنيفات بازل

ويعني الإقراض إلى مجموعة متصلة من العملاء )المُقترِ ضين( أو لمؤسسات  :الاقتراض المُرتبِط

إجمالي القروض يعكس نسبة القروض المُرتبِطة إلى  نفسها. إِنَّ ارتفاع أخرى متصلة بالمؤسسة المالية

نوع من مخاطر الائتمان بارتباط القروض بمجموعة صغيرة من المُقترِ ضين، وعدم تنويع محفظة الائتمان 

على قطاع واسع من المُقترِ ضين سوف تنتقل آثارها إلى المؤسسة المالية. وتكمُّن خطورة الإقراض 

دون  اً مُقرِ ضة، في أَنَّه تتم الموافقة عليه غالبلمؤسسات مالية أو غير مالية مرتبطة بالمؤسسة المالية ال

 .لمجموعة التي تعمل ضِمنها المؤسسة المُقرِ ضةلها تتبع لكونأي تدقيق في ملاءة المؤسسة المُقترِ ضة 
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رات الرفع المالي إلى إجمالي رأس المال للمؤسسة المصرفية باعتبار أَنَّ  الأصولنسبة  وتمثل: مُؤشِ 

على شكل قروض )وهي مقلوب معدل كفاية رأس المال بمفهومه البسيط(. إِنَّ معظم أصولها تكون 

  .ارتفاع مؤشرات الرفع المالي يعكس نمو الأصول )الديُون( بدرجة أكبر من نمو رأس المال

رات المؤسسة المُقترِ  . 2 .2 .2   :ضةمُؤشِ 

رات إِنَّ جودة القروض في محفظة الإقراض في المؤسسة المُقترِ ضة يعتمد  على سلامة المُؤشِ 
رات جودة الأصول  المالية للمؤسسة المُقرِ ضة، خاصةً تلك غير المصرفية. لهذا، فإِنَّ أي تحليل لمُؤشِ 
يجب أَنَّ يأخذ بالاعتبار قدرة المُقترِ ض على سداد القروض، وهذا يعتمد على ربحية المؤسسة المُقرِ ضة 

 .والتدفُّقات المالية لديها
ين كثير من حالات الإعسار المالي بالنسبة للمؤسسات المصرفية : إلى حقوق الملكية نسبة الدَّ

كانت قد سبقتها حالات اقتراض مُفرِط من قِبل المؤسسات غير المالية، وبالتالي يصبح من الضروري 
ن بالنسبة للمؤسسات غير المالية. فنمو مديونية الشركات بشكل كبير يمكن أ نسبة الرفع المالي متابعة

ر على عدم فاعلية نظام التدقيق الائتماني من قِبل المؤسسات المصرفية المُقرِ ضة.  يُنظر إليه كمُؤشِ 
ويجب النظر إلى توزيع مديونية الشركات، ومدى تركُّزها في القطاعات الاقتصادية كقطاع الإنشاءات أو 

مؤسسات المصرفية للهزات التي قطاع التصدير، وذلك لمعرفة مدى انكشاف هذه الشركات، مما يُعرِ ض ال
   .تصيب تلك القطاعات

رات الربحية بالنسبة للشركات يمكن أن  :ربحية قطاع الشركات إِنَّ الانخفاض الكبير في مُؤشِ 
ر ريادي  .يسبق الإعسار المالي بالنسبة للمؤسسات المصرفية يُستخدم كمُؤشِ 

رات الأخرى لظروف الشركات غير المالية: وهذه رات التدفُّقات النقدية المُؤشِ  ر  تتضمن مُؤشِ  كمُؤشِ 
رات  تغطية الفوائد، والتي تُمثِ ل نسبة الدخل من العمليات إلى مدفوعات الفوائد. ويمكن استخدام مُؤشِ 

بة  ر كمُركَّ رات مالية بالنسبة للشركات التي تتضمن  Altman’s Z-Scoreمُؤشِ  والذي يعتمد على عدة مُؤشِ 
ر يطبق عادةً على مستوى الشركة للتمييز بين  والسيولة. اء العوائدوأد ،جودة الأصول وهذا المُؤشِ 

رات عديدة  مكن أن تعطي صورة واضحة عن وضع الشركات يالشركات الجيدة وغير الجيدة. وهناك مُؤشِ 
رات التأخُّر في الدفع ومتطلبات الشركات للحماية من ال  دائنين.   وتأثيرها على القطاع المصرفي، مثل مُؤشِ 
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 لعائليمديونية القطاع العائلي: وهذه المعلومات تُفيد بالنسبة للمديونية الموجهة إلى القطاع ا
ل فيها ول دنسبة عالية من مُجمل القروض مثل  نسبة القروض الشخصية وخصوصاً في البلدان التي تُشكِ 

  .الخليج العربي

1. مؤشرات سلامة الإدارة:3 .2   

 تستخدم المؤشرات هذه معظم المالية، إلا أَنَّ  المؤسسات أداء في جداً  مهمة ارةالإد تُعتبر سلامة

كمية.  وليست مؤشرات نوعية وهي كذلك تجميعية، أخذ مؤشرات السهل من وليس الشركة مستوى  على

 الاعتماد يمكن التي الكمية المؤشرات غير أَنَّ هناك بعض العمليات. مخاطر ضمن تطبق ومعظمها

 بإيجاز:  يلي يعليها، وه

اءة، مل بكفمعدلات الإنفاق: يعكس ارتفاع نسبة النفقات إلى الإيرادات، أَنَّ المؤسسة المالية لا تع

 ويمكن أن يعود ذلك إلى عدم فاعلية الإدارة.

ية نسبة الإيرادات إلى عدد الموظفين يعكس عدم فاعل انخفاضإِنَّ  :نسبة الإيرادات لكل موظف

 .وظفينعدم فاعلية الإدارة بسبب الزيادة المُفرِ طة في عدد المإلى يعود  قدلذي المؤسسة المالية، وا

ع قد يعكس بشكل عام بيئة تنافسية سل ع في أعداد المؤسسات المالية: إِنَّ التوسُّ لا أَنَّ يمة، إالتوسُّ

س التأسي بعض حالات الزيادة السريعة في أعداد المؤسسات المالية قد تعكس عدم الصرامة في إجراءات

  .وهذا يعكس نوعاً من عدم جودة الإدارة وضعف في أساليب الرقابة على المؤسسات المالية

2. مؤشرات الإيرادات والربحية:4 .2  

ية، وجود إشكالات في ربحية الشركات والمؤسسات المالليعطي إشارة  قدإِنَّ انخفاض هذه النسب 

 مالية ي هذه النسب قد يعكس سياسة استثمارية في محافظالعالي )غير الطبيعي( ف الارتفاعفي حين أَنَّ 

 مها: النسب التي يمكن النظر إليها في تقييم ربحية المؤسسات المالية أه بعضمحفوفة بالمخاطر. هناك 

ب وتقاس هذه النسبة بصافي الأرباح إلى إجمالي الأصول. ويمكن أن تُحتس :العائد على الأصول

 .غيرهاو ح قبل وبعد الفوائد والضرائب، الأرباح باستثناء الأرباح الطارئة بتعريفات مختلفة مثل الأربا

____________________________________________ 
2: طلفاح، أحمد، المرجع السابق نفسه، ص انظر. 1 6- 28. 

2المرجع السابق نفسه، ص . 2 9- 33. 
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عدل مهذه النسبة المُقاسة بصافي الأرباح إلى معدل رأس المال تعكس : العائد على حقوق الملكية

 رتفاعافإِنَّ  عموماً العائد الذي يحصل عليه المستثمرون الذين يحملون رأس مال المؤسسات المصرفية. و 

ن أن رأس المال. أما انخفاض النسبة فيمك نخفاضاأو  رباحر من خلال ارتفاع الأالنسبة قد تُفسُّ  هذه

د من يمكن احتساب هذه النسبة، حتى يتم التأكُّ . رأس المالارتفاع فسر من خلال انخفاض الأرباح أو يُ 

يمكن و  لشريحة الثانية،وا رأس المال الشريحة الأولى،المختلفة:  مدلولها، بأخذ رأس المال بتعريفاته

 رباح. يمكن أخذ تعريفات مختلفة للأكذا و  .إلى إجمالي رأس نسب رأس المال بتعريفاته المختلفة احتساب

مكن أن تعطي صورة واضحة عن تركيبة الأرباح يمثل هذه النسب معدلات الدخل والإنفاق: 

 تأخذه ية، ومدى مقدار المخاطرة الذيتحقيق الأرباح بالنسبة للمؤسسات المال والنفقات ومدى استمرارية

باح، الأر  ردِ ها تعطي فكرة عن مصدر العمليات التي تُ نَّ في أَ  هذه النسب مفيدة جداً  إِنَّ ذه المؤسسات. ه

ر دِ تُ  من عمليات المتاجرة التي وحتى يمكن تحديد أيٍ ، المتاجرةأو افظ الإقراض محكأن يكون الدخل من 

عطي ت(. في حين أَنَّ نسب النفقات يمكن أن ندات، أسعار الصرف، وغيرهاالأسهم، والسارة الأرباح )تج

ن أفكرة عن مواطِن الضعف في توليد الأرباح والنفقات التي تأكل هذه الأرباح. فنسب النفقات يمكن 

 يرها.غوالأجور أو مدفوعات الفوائد أو  الرواتبتُحتسب وِفقاً لنوع المصروفات كالنفقات الإدارية أو 

عطي ؤشرات الهيكلية: هناك مقاييس أخرى غير مقاييس الربحية يمكن الاعتماد عليها، وهذه تالم 

انت كنظرة مستقبلية لوضع المؤسسات المالية ومنها درجة اتساع قاعدة عملاء المؤسسة المصرفية، فإذا 

دة، فهذا قد يدل على ضيق القدرة التناف عدم سة و سية للمؤسأعداد وتركيبة عملاء المؤسسة المصرفية مُحدَّ

عائلي نطاق عملها ليشمل قطاعاً أوسع من الشركات والقطاع ال قدرتها على توسيع قاعدة عملائها وتوسيع

 وحتى القطاعات الاقتصادية. وهذا له تأثيره على جملة تكاليف المؤسسات المالية وربحيتها. 

   1:السيولة. مؤشرات 5 .2

 ،الي في المؤسسات المالية بسبب سوء الإدارة للسيولةفي كثير من الحالات يحدث الإعسار الم
ومن هنا تأتي أهمية متابعة مؤشرات السيولة. فمؤشرات السيولة بشكل عام تشمل جانب الأصول 
والخصوم، وليس فقط الأصول. في جانب الخصوم، يجب النظر إلى مصادر السيولة كالإقراض فيما 

____________________________________________ 
3المرجع السابق نفسه، ص . 1 4- 46. 
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. كما يجب لمؤشرات السيولة أن تأخذ في الحُسبان عدم بين المصارف والتمويل من المصرف المركزي 
بين الأصول والخصوم في مجمل القطاع المالي. ولتغطية هذه الجوانب  التطابُّق في آجال الاستحقاق

 يمكن النظر إلى المؤشرات التالية:

أس من إجمالي ر  التسهيلات المقدمة من المصرف المركزي للمصارف التجارية: ارتفاع هذه النسبة
ة في السيولة فيها، بمعنى أَنَّها قد تكون في حالة  المال أو الخصوم لهذه المصارف يعكس مشكلات حادَّ

 إعسار مالي. 

ت الكبير في نسبة الفائدة للإقراض بين  التجزئة في معدلات الإقراض بين المصارف: التفاوُّ
بعض الإجراءات الكمية التي تتخذها تدل على أَنَّ هناك مؤسسات مالية خطرة، كما أَنَّ هناك  المصارف

ت في كمية الإقراض المسموح  المصارف فيما بينها، تدل على وجود مؤسسات ذات مخاطرة كبيرة. فالتفاوُّ
بها بين المصارف، أو عدم رغبة بعضها في إقراض مصارف أخرى يدل على وجود مخاطر عالية فيها، 

 .قطاع المصرفيمما يكشِف عن وجود مشاكل في بعض المصارف في ال
ع قد  نسبة الودائع إلي المجاميع النقدية: إِنَّ انخفاض نسبة الودائع إلى عرض النقد بمفهومه المُوسَّ
يعكس ضعفاً في الثقة في المصارف، أو قد يعكس مشاكل في السيولة لدى هذه المصارف. كما أَنَّه في 

مؤسسات فاعلة وتقدم خدمات مالية  بعض الأحيان يظهر أَنَّ المؤسسات المالية غير المصرفية هي
 .مختلفة. أو أَنَّها تتصرف تماماً كالمصارف وتقدم نفس الخدمات التي تقدمها هذه الأخيرة

فيما بين المصارف، وهي  الاقتراض باستثناءنسب القروض إلى الودائع: تُحتسب هذه النسب 
يه لتتوائَّم مع الطلب على تعطي صورة واضحة عن قدرة النظام المصرفي على تحويل الودائع لد

القروض. إِنَّ ارتفاع هذه النسب يُظهِر أَنَّ هناك ضغوطاً على الجهاز المصرفي، كما أَنَّه يُظهِر أَنَّ هذا 
 .الجهاز يُعاني من نقص في السيولة لمواجهة الهزات الطارئة

ق في آجال هيكل استحقاق الأصول والخصوم: هناك عدد من المؤشرات التي تقيس مدى التطابُّ 
الاستحقاق بين الأصول والخصوم، وذلك بالنظر إلى تركيبة محفظة الأصول، مثل مؤشر نسبة الأصول 

والذي يقيس نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول. هذه النسبة تكشِف عن مدى عدم  السائلة
ط في إدارة السيولة. إِنَّ التبايُّن الكبير التطابُّق في آجال الاستحقاق، كما أَنَّها تُبيِ ن الحاجة إلى زيادة التح وُّ

في آجال الاستحقاق يُبيِ ن أَنَّ المؤسسات المالية تعاني من مخاطر في السيولة، كما أَنَّها تعكس عدم تيقُّن 
 .المودعين والمقرضين الآخرين من استمرارية المؤسسة المالية في المدى الطويل
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 ر إلى مؤشرات السيولة بالتزامُّن مع مقاييس العمق والاتساعسيولة السوق الثانوية: يجب أن يُنظ

ل للسوق المالي الثانوي بالنسبة للأصول السائلة، مثل هامش الطلب والعرض  .ومؤشرات التداوُّ
درجة الحساسية لمؤشرات المخاطر السوقية: وهذه تتعلق بالدرجة الأولى بمحافظ المتاجرة، بالنسبة 

المحافظ تحتوي على أعداد كبيرة من الأدوات المالية من الأسهم، والسندات للمصارف، حيث أَنَّ هذه 
الحكومية والأجنبية، والسندات الحكومية والأجنبية وسندات المؤسسات والمشتقات المالية، مثل الخيارات 

ع. وهذه والمستقبليات، والتي يتنوَّع فيها الأصل المالي ليشمل كافة الأصول المالية بما فيها أسعار السل
الأدوات تخضع لمخاطر مختلفة مثل مخاطر أسعار الأسهم، ومخاطر أسعار الصرف، ومخاطر أسعار 

د يقيس  .الفائدة، ومخاطر أسعار السلع، وكُلٌّ منها لها مقياس مختلف إلا أَنَّ هناك مقياس إحصائي مُوحَّ
والذي يقيس  (VAR)ز له بـ ويرم( Value at Risk)جميع هذه المخاطر وهو مقياس قِي م تحت المخاطر 

أقصى خسارة متوقعة في المحفظة الاستثمارية خلال فترة زمنية معينة. وعادةً ما يُصاحِب هذا المقياس 
بها محافظ  صابالذي يقيس أقصى خسارة يمكن أن تُ  (Stress Testing) مقياس آخر لقياس الضغط

ي حالة الانهيارات. وبشكل عام فإِنَّ لكُلٍ المتاجرة في المصارف تحت ظروف استثنائية في السوق كما ف
  .من هذه المخاطر مقاييسها المعروفة والمستخدمة

مخاطر أسعار الفائدة: وهذه تتعلق مباشرةً بأذونات وسندات الخزينة للحكومة المحلية وبعض 
فقاً لمفهوم المشتقات المالية المُكتتَّبة على أسعار الفائدة وسندات الشركات. وتُحتسب هذه المخاطر و 

 (الأمد)الذي يقيس العلاقة بين تذبذب أسعار السندات وأسعار الفائدة. كما يمكن توسيع مفهوم  (الأمد)
بين أسعار السندات  ليأخذ بعين الاعتبار مفهوم التحدُّب الذي يأخذ في الاعتبار العلاقة غير الخطية

    .وأسعار الفائدة

رةً بأذونات وسندات الخزينة للحكومات الأجنبية وبعض مخاطر الصرف الأجنبي: وهذه تتعلق مباش
المشتقات المالية المُكتتَّبة عليها. ولحساب هذه المخاطر يمكن استخدام بعض الأرقام القياسية لمخاطر 

  .أسعار الصرف

نموذج التسعير بمخاطر أسعار الأسهم: مصادر المخاطر فيها هي ذبذبة أسعارها ويمكن حسابها 
والتي تربط بين سعر السهم وعنصر  (المضاربة في تسعير الأصول نظرية)صول أو الرأسمالي للأ

  .الذي يعبر عن مخاطر السوق فقط ( Betaبيتا)نموذج هو الالمخاطرة. عنصر المخاطرة في 
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لسوقي اإِنَّ معظم المخاطر السابقة تظهر أيضاً في المشتقات المالية، حيث أَنَّ عنصر المخاطرة 
 أَنَّ  لمالية هو ذات عنصر المخاطرة للأصل القائم، الذي تعتمد عليه هذه المشتقات. إلافي المشتقات ا

د كيفية تقدير المخاطر السوقية  لعقود. هذه الشكل العلاقة بين عقود المشتقات المالية والأصل القائم يُحدِ 
إِنَّ ف ،(للخيارات)ما أ .العلاقة خطية وبالتالي يمكن حساب هذه المخاطر مباشرة بالنسبة للمستقبليات

، (دلتا)العلاقة غير خطية ويمكن حساب المخاطر لها من خلال ما يُصطلح على تسميته باليونانية 
 (ياراتالخ). وكُلٌّ من هذه الأحرف تقيس العلاقة بين تغيُّر أسعار (روه)و (فيجا)، و(ثيتا)، و(جاما)و

رات. وجاما: يُّر أسعار الأسهم على أسعار عقود الخيادلتا: تقيس أثر تغ: فمثلاً  .بالنسبة لمعاملات مختلفة
وثيتا:  ب(.هي المشتقة الثانية بالنسبة لتغيُّر أسعار عقود الخيارات بالنسبة لأسعار الأسهم )تقيس التحدُّ 
يارات د الختقيس التغيُّر في أسعار عقود الخيارات بالنسبة لتغيُّر الأجل. وفيجا: تقيس تغيُّر أسعار عقو 

 الفائدة. ر سعرة لتغيُّر ذبذبة أسعار الأسهم. وروه: تقيس تغيُّر أسعار عقود الخيارات بالنسبة لتغيُّ بالنسب
ن وأما عقود المقايضة ساب لح على أسعار الفائدة والعملات، فإِنَّها تحتاج لنماذج الإفلاس والتحسُّ

  .المشتقات على المخاطر الائتمانية

1الخاصة بالسوق:. المؤشرات 6 .2   

من ضبالرغم من أَنَّ هذه المؤشرات لا تدخل ضمن إطار مؤشرات الحِيطة الجزئية الستة الداخلة 
 ا يلي:وهي بإيجاز كم .إِلاَّ أَنَّها تبقى مؤشرات مهمة تدل على قوة المؤسسات المالية  CAMELS إطار

 ار السوقيةالأسعار السوقية للأدوات المالية التي تصدرها المؤسسات المالية: انخفاض الأسع
 يعطي بالنسبة الأدوات المالية الصادرة عن المؤسسات المالية مقارنةَ بمتوسط أسعار الأسهم في السوق 

ة بالنسب كذلك يمكن النظر إلى مؤشرات هوامش العوائد .انطباعاً سلبياً على وضع المؤسسات المالية
رة من قِبل المؤسسات المالية ومقارنته بل قِ ة من بالفوائد على الأدوات الصادر  للأدوات المالية المُصدَّ

وضع  المؤسسات والشركات الكبيرة )تحديداً على السندات( لمعرفة جودة هذه الأدوات المالية وبالتالي
 .المؤسسات المالية

ره ذي تُوف ِ ائد الالعوائد المُفرِ طة: إذا كان العائد الذي تُوفِ ره مؤسسة ما أو مجموعة مؤسسات يفوق الع
 روقاتسسات المشابهة بشكل مُلفِ ت، فإِنَّ ذلك يعكس وضع يحتاج إلى التحليل لمعرفة سبب هذه الفالمؤ 

 .ادةفي العائد. حيث أَنَّ المؤسسات التي تحتاج إلى تمويل بشكل عاجل تُوفِ ر عوائد مرتفعة في الع

____________________________________________ 
5المرجع السابق نفسه، ص . 1 0- 54. 
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قِبل  المحلية من بشكل عام التصنيف الائتماني المُنخفِ ض للمؤسسات المالية: التصنيف الائتماني
عكس وضع مالي مهزوز على ( يMoody’s)( وP&S)مثل: المعروفة وكالات التصنيف العالمية 

سبة بالن المستوى الدولي. كما أَنَّ التصنيف الائتماني للشركات يُفيد في إعطاء صورة عن درجة الائتمان
  أَنَّ لتصنيف يعطي فكرة عامة، إلاللمُقترِ ضين من الجهاز المصرفي. وفي كل الأحوال فإِنَّ مثل هذا ا

  .هاي دعمينظر إلى قدرة المؤسسات المالية بعينها دون النظر إلى إمكانية الحكومة ف صندوق النقد الدولي

مؤسسات هذا العائد يُمثِ ل الفرق بين العائد على السندات التي تصدرها ال: هامش العائد السيادي
ن ئتمالأمريكية. وهذا الهامش يغطي نوعين من المخاطر، مخاطر الاالمالية والعائد على سندات الخزينة ا

       .خاطرةن الممومخاطر أسعار الفائدة. بمعنى أَنَّه كلما زاد هذا العائد، كلما أدى إلى زيادة هذين النوعين 
 المطلب الثالث: اختبارات الضغط في المصارف:

منهجيات ن المبادئ التي تحكمها، وعرض تعريفها، وبيابالضغط  اختباراتيتناول هذا المطلب 

 الضغط في المصارف الإسلامية، ومنهجيتها بإيجاز كما يلي:  اختباراتفي المصارف، وشرح إجراءها 

 اختبارات الضغط:. تعريف 1
 سيناريوهات أدائها في المصارف بمحاكاة قدرة تقيِ م) الضغوط هو: تحمُّل على القدرة اختبارات

ةالشِ  بالغة اقتصادية  للمصارف، وتكون  الضغوط تحمُّل على للقدرة اختبارات الاقتصاديون  . يُجري (دَّ

 أزمة حدوث احتمالات من والحد   وإصلاحها، من مشكلات تُعاني التي المصارف تحديد منها الغاية

 دون  المدفوعات على سداد قدرتها انعدام أو مصارف عدة إعسار مصرفية، بسبب أزمة فوقوع .مصرفية

 اللازمة السيولة أو الأجل طويلة القروض إلى النفاذ من إمكانية بالحدَّ  الاقتصاد إرباك إلى يؤدي تأخير،

 عيش سبل وعلى وتوظيف العمالة، النمو على بدوره ذلك وتوزيعها. ويُؤثِ ر والخدمات لإنتاج السلع

 مواطِن تحديد يتعيَّن اد،الاقتص تُربِ ك مصرفية أزمة وقوع مخاطر من وللحدَّ  1الأمر. نهاية في الأشخاص

مواطِن  تكون  لا ربما مُتسع لتصحيحها. ولكن، فيه يكون  يزال لا وقت في المصارف لدى الضعف

____________________________________________ 
وكو. راجع: 1 ورا هير ولي، يشوماخر وليليانا أ وق النقد الد والتنمية، صند 2ونيو ، بنوك تحت الضغط، مجلة التمويل  3م، ص 013 8 .

 منشور على موقع المجلة على الرابط: 
)1 5 /3 /2019 (https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2 013 /06 /pdf/oura.pdf 
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نة الضعف  يعمل الاقتصاد يكون  عندما أدائها السابق إلى النظر بمجرد بادية المالية المؤسسات في الكامِ 

للقدرة  لاختبارات إخضاعها يتم سليماً، تقييماً  رفالمصا سلامة ولتقييم .ضاغِطة مُشكِ لات وبدون  بسلاسة

 كُلِ يَّة اقتصادية ظل سيناريوهات في أدائها لقياس افتراضية عمليات الضغوط، حيث تؤدي تحمُّل على

ة، مثل بالغة ومالية وفي تعريف آخر، يُقصد بمفهوم  1التمويل. أسواق جفاف أو ركود حادَّ  وقوع الشِدَّ

في ظل  الانكشافخدام المصرف تقنيات مختلفة لتقييم قدرته على مواجهة است)اختبارات الضغط: 

على مجموعة المؤشرات المالية  الانكشافأوضاع وظروف عمل صعبة من خلال قياس أثر مثل هذه 

2.(للمصرف، وبصفة خاصة الأثر على مدى كفاية رأس المال وعلى الربحية وبناءً على هذا التعريف،  

نظراً لَأنَّه في حالة التغيُّرات  ،أن تتم إدارة المخاطر على أساس أوضاع العمل العاديةفأَنَّه ليس كافياً 

التالية:  للحالاتوالصدمات المُفاجئة في الأسواق، فإِنَّ المصارف قد تتعرَّض لخسائر كبيرة نتيجة 

زات جديدة من استجابة السوق بصورة مختلفة عن استجابته في حالة الظروف العادية، ظهور مخاطر تركُّ 

ح في السيولة داخل  الأسواقخلال ترابُّط غير متوقع في  المختلفة، تحركات سريعة في الأسعار وشُّ

السوق، ضغط مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية في البلدان والأقاليم المُتأثِ رة بالأزمات، والصعوبات التي 

تُعتبر اختبارات الضغط جزءً من  ولهذاعادةً ما تواجهها المصارف في تغطية مراكزها خلال الأزمات. 

ضوابط رقابة المخاطر العامة، وبالتالي يتعيَّن على المصارف تضمين هذه الاختبارات عند استخدام 

الكبيرة والتركُّزات،  الانكشافنماذج قياس مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر البلدان، مخاطر 

قاً لما نصت عليه لجنة بازل للإشراف المصرفي في مبادئها ووِف 3مخاطر السيولة والمخاطر بصفة عامة.

حول اختبارات الضغط السليمة والإشراف عليها، وعلى ما نشرته لجنة المشرفين على البنوك الأوربية في 

____________________________________________ 
وكو. راجع: 1 ورا هير 3، المرجع السابق، ص شوماخر وليليانا أ 8 . 

ولة الكويت، عاختبارات الضغط، إضاءات، نشرة توعوية يصدرها معهد الدر : انظر. 2 2، ديسمبر 5اسات المصرفية د م، ص 010
ولة الكويت على الرابط:2  . منشورة على موقع معهد الدراسات المصرفية بد

15/3/2019( http://www.kibs.edu.kw/upload/Stress_374.pdf 
 .2اختبارات الضغط، إضاءات، المرجع السابق نفسه، ص : انظر. 3
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أداة رئيسة لإدارة )م عن توجيهاتها على اختبارات الضغط، فإِنَّ اختبارات الضغط هي: 2010أغسطس 

تُنبِ ه الإدارة العليا بالنتائج غير المتوقعة ذات الصِلة بمجموعة من المخاطر، تُوفِ ر المخاطر، وهي التي 

1.(إذا حدثت صدمات كبيرة الخسائر لاستيعاب المُتاح مؤشراً على مقدار رأس المال   

 . الأغراض الأساسية لاختبارات الضغط:2
ب الضعف لإدارة المخاطر، ولكن حد ذاتها لا تُعالِ ج جميع جوان الضغط في أَنَّ اختبارات ومع

كجزء من منهجها الشامل، فإِنَّ لاختبارات الضغط دوراً ريادياً في تعزيز واستقرار المصارف والنظام 

2المالي ككل. علاوةً على ذلك، فإِنَّها تُؤدي دوراً مهماً في جوانب إدارة المخاطر التالية:  

بالتالي المُحتملة في أوضاع صعبة، و  افالانكشتوفير المعرفة الضرورية لتقدير مخاطر . 1

ط جيدًا له ين المصارف من التحوُّ تلك  بتطوير واختيار الاستراتيجيات الملائمة، لتخفيفا تمكِ 

المخاطر، خاصةً إعادة هيكلة مراكزها المالية وتطوير خطط الطوارئ المناسبة لمواجهة تلك 

 الأوضاع. 

 ر.توفير تقييمات لنظرة مستقبلية للمخاط. 2

 التأثير. ذات التكرار قليلة الأحداث على والتركيز التاريخية، والبيانات النماذج قِلَّة على التغلُّب. 3

ة رأس توفير إجراءات التخطيط لرأس المال بما في ذلك إجراءات التخطيط الداخلية لتقييم كفاي. 4

 المال وإجراءات التخطيط للسيولة.

 و خطط الطوارئ عبر مجموعة من الأوضاع الصعبة. إيجاد أساليب لتخفيف المخاطر أ. 5

تقييم قدرة المصارف على الصمود في الأوضاع الصعبة، وذلك من حيث قياس الآثار على . 6

 كُلٍ  من مدى كفاية رأس المال والربحية.

قائمة تدعيم وتعزيز المقاييس الإحصائية التي تستخدمها المصارف في نماذج العمل المختلفة ال. 7

 الافتراضات والبيانات التاريخية.  على

____________________________________________ 
1: المعيار انظر .1 وبرامج الاستثمار الجماعي  ، المبادئ3 الإرشادية لاختبارات الضغط للمؤسسات )عدا مؤسسات التكافُّل 

م خدمات مالية إسلامية، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مارس  2الإسلامي( التي تُقدِ   . 1م، ص 012

1: المعيار انظر. 2 و 2 -1، ص نفسه سابقالمرجع ال، 3  . 2رجع سابق، ص اختبارات الضغط، مأيضاً:  انظر. 
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الجوانب المختلفة لضوابط إدارة المؤسسات، بما في ذلك: إعلام المؤسسة المالية بوضع . 8

 المخاطر المُحتمَّلة، ومساندة الاتصالات الداخلية والخارجية بما سبق ذكره. 

 اختبارات الضغط:الجوانب المهمة في المصارف المعنية بتقييم   .3
 ءةالملا هما المصرف، وضع جانبين من بتقييم غالباً  الضغوط تحمُّل على القدرة اختبارات تُعنى

 نهاية في ويؤدي ضخمة خسائر في يتسبَّب أن أحدهما يمكن في مشكلات وجود لَأنَّ  وذلك ،والسيولة

 : يجازمصرفية. فيما يلي مناقشة لتقييم اختبارات الضغط لهذين الجانبين، بإ أزمة إلى وقوع المطاف

 اختبارات الضغط لتقييم الملاءة المالية: .1 .3

 ديونها، تتجاوز أصولها قيمة كانت أصولها وديونها. فإذا بين بالفرق  المؤسسة المالية ملاءة وتُقاس

 أَنَّ استمرار رأس المال الأساسي(. إِلاَّ (موجب  سهمي رأسمال لديها يكون  ذات ملاءة، أي تكون  فإِنَّها

 الأوضاع على بدورها تعتمد التي النقدية المستقبلية، التدفُّقات على يعتمد والخصوم صولالأ من كل قيمة

 المال رأس من أدنى تحتفظ بحد أن يتعيَّن ملاءة، للمؤسسة تكون  والمالية المستقبلية. وحتى الاقتصادية

 عن لعملاءا عجز في ركود، تتسبَّب حدوث مثل صدمة، وقعت ما إذا الخسائر يمكنه استيعاب الذي

م المؤسسة قروضهم. وربما سداد  استمرار الأدنى لضمان الحد هذا على حتى يزيد برأسمال تحتفظ أن يُلزِ 

1معقولة. بتكلفة التمويل على المصرف والحصول تمويل مصادر ثقة  اختبارات من الملاءة اختبار ويهتم 

 في ملاءتها كافي لاستمرار رأسمال عنيةالم المنشأة لدى كان إذا ما تحمُّل الضغوط، بتقييم على القدرة

 والت غيُّرات التي وخسائره المصرف  أرباح يقدر والمالية. وهو الاقتصادية الكُلِ يَّة التحديات من مُفترضة بيئة

محتملة  خسائر الغالب في المخاطر عوامل وتكون  .المُعاكِ س السيناريو ظل في أصوله قيمة في تطرأ

 لتغييرات المالية نتيجة الأوراق من وخسائر ،)مخاطر الائتمان(السداد  على رِ ضينالمُقت قدرة لعدم نتيجة

 ،)السوق  مخاطر(العقارية  الملكيات الصرف وأسعار وأسعار الفائدة أسعار مثل السوق، أسعار في

السيولة(.  مخاطر(المصرف  أصول جودة في المستثمرين ثقة نقص التمويل نتيجة تكاليف وارتفاع

2تنظيمية. متطلبات تستند إلى ما غالباً  التي المختلفة، المال رأس بنسب الملاءة وتُقاس   

____________________________________________ 
وكوراجع: . 1 ورا هير 3، مرجع سابق، ص شوماخر وليليانا أ 8- 39. 

3. المرجع السابق نفسه، ص 2 9. 
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 اختبارات الضغط لتقييم السي ولة: .2 .3

 المؤسسة لدى كانت إذا ما الضغوط، بتقييم تحمُّل على القدرة اختبارات من السيولة اختبار ويُعنى

 أصول سائلة، بيع أو النقد، باستخدام سواء لسوق،ل مُعاكِ سة أوضاع في ظل مدفوعاتها أداء على القدرة

 بسعر السائلة الأصول بيع على القدرة المعاكسة بعدم السوق  أوضاع التزاماتها. وتتسم تمويل إعادة أو

 أو الحصول الالتزامات تمويل إعادة في الإخفاق أو )السوقية السيولة مشكلات(معقولة  وبسرعة معقول

 كضمانات بأصول التعهد سرعة على قدرة البنك تكون  ما لتمويل(. وغالباً ا سيولة(إضافي  تمويل على

ة. ويكون  أوقات في بالسيولة الاحتفاظ على لاستمرار قدرته حاسما عاملا  شركات الوساطة لدى الشِدَّ

 نَّ لأَ  العمومية. ذلك ميزانياتها في آجال الاستحقاق في تبايُّن طبيعة عملها، بحكم البنوك، سيما لا المالية،

 من أقصر بكثير استحقاق آجال لها تكون  المال، أسواق من الاقتراض أو مثل الودائع خصومها، معظم

 سحب حالة الخصوم. وفي بتلك المصرف بتمويلها يقوم التي القروض، مثل الأصول، استحقاق آجال

التمويل  أسواق في أموال على المصرف حصول تعذُّر أو فجأة، تجديده أو عدم الودائع من كبير مقدار

  1الأخرى. الظروف في يتمتَّع بملاءة كان وإن حتى السيولة في نقصاً  المصرف يواجه فربما بالجملة،

 التشابُّك فض ويصعب وضغوط الملاءة السيولة ضغوط بين وثيقة صِلة هناك تكون  ما وغالباً 

ل يمكن أن بينهما. فمثلًا،  بيعها أو استحال الأصول بيع رتعذ إذا ملاءة مشكلة إلى السيولة نقص يتحوَّ

الخصوم.  قيمة عن الأصول قيمة خفض ربما إلى يؤدي بما بخساً، بيعاً  يسمى ما ، وهو بخسارة إلا

 تكلفة ملاءة برفع ضغوط إلى السيولة لضغوط ضالتعرُّ  خلال التمويل ارتفاع تكاليف مترجي أن ويمكن

 السيولة في نقص إلى الملاءة مشكلات ية بشأنالسوق التصورات تؤدي أن يمكن لذلك، الخصوم. ونتيجة

 الجوانب وأحد .المصرف من أعلى فائدة أسعار بطلب قيامهم أو المستثمرين المودعين أو ثقة لفقدان نظراً 

 في السيولة أو الملاءة مشكلات كانت إذا ما الضغوط، هو تقييم تحمُّل على القدرة لاختبار الأساسية

د ذلك نطاق على مصرفية أزمة إلى المطاف نهاية في أن تؤدي يمكن ما، مؤسسة  بتعريف النظام. ويتحدَّ

 لديها السيولة نقص أو إخفاقها يُنشِئ أن التي يمكن المؤسسات أي(المالي  النظام على المُؤثِ رة المؤسسات

 تعملية اختبارا من كجزء المخاطر انتقال قنوات وبتكرار )الأخرى  المؤسسات كبير من عدد في مشكلات
____________________________________________ 

وكو. راجع: 1 ورا هير والصفحة.شوماخر وليليانا أ  ، المرجع السابق نفسه، 
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م تحمُّل على القدرة  البحوث من المزيد يزال ولا التعقيد، كبير من بقدر الأخيرة المهمة الضغوط. وتتسِ 

 استخدام القُطرية في السلطات من كبير عدد بدأ الماضيين، العقدين مدى وعلى 1وضرورياً. جارياً  بشأنها

 على المخاطر بتحليل تُعنى التي لكُلِ يَّة،ا السلامة الاحترازية لتحقيق الضغوط تحمُّل على القدرة اختبارات

 لطريقة الغرض الأوحد كان ما حِدة )وهو على مؤسسة كل تخص التي المخاطر إلى جانب النظام نطاق

 صندوق  قام للبلدان. وقد المالي الاستقرار تقييم في تقارير غالباً  النتائج للخطر(. وتُبلَّغ المُعرَّضة القيمة

 الاحترازية الكُلِ يَّة بانتظام السلامة لتحقيق الضغوط تحمُّل على القدرة إدراج اختباراتب أيضاً  النقد الدولي

2م.1999 عام في نشأتها منذ لديه المالي القطاع تقييم برامج إطار في   

 : (الممارسات لأفضل) الضغط . مبادئ اختبارات4
 المبادئ من وشاملة مُنتظِ مة مجموعة إلى الضغط اختبارات مجال في الراهنة الممارسات تستند لا

 والفنية القدرات البشرية في قصور أوجه عن تكشف ما وغالباً ، والخطأ التجريب عن طريق نشأت ولكنها

مبادئ لاختبار  سبعة النقد الدولي مؤخراً  صندوق  الاختبارات، اقترح هذه تنفيذ البيانات. ولتحسين وقدرات

 أن ويمكن .تنفيذها طرق  تشغيلية بشأن توجيهات وقدم( رساتالمما لأفضل) الضغوط تحمُّل على القدرة

في  دولة أي في المالي بالاستقرار معنية سلطات أي أو خبراء الصندوق  التوجيهية المبادئ هذه يستخدم

 العمل، ونماذج بالمخاطر، معرفة جيدة امتلاك أهمية على الضوء الأولى الثلاثة المبادئ طسلِ تُ  .العالم

الضغط.  اختبارات بدء قبل للمراجعة الخاضع النظام أو تواجهها المؤسسة التي المخاطر انتشار وقنوات

 كبير ضرر إلحاق إلى إخفاقها يؤدي أن التي يمكن المؤسسات جميع إدراج المبادئ هذه وتقتضي

 ثارالآ وتكرار الاختبار، عمليات في )المالي النظام على المُؤثِ رة المالية )وهي المؤسسات بالاقتصاد

ة من تزيد أن يمكن التي المُرتَّدة وآليات التغذية المُحتملة الانتشارية  الأولية. ويتحقَّق التكرار الصدمة حِدَّ

3المختلفة. المصارف بين عوامل المخاطر أو بين التفاعُّل تُحاكي اقتصادية نماذج باستخدام    

____________________________________________ 
3. المرجع السابق نفسه، ص 1 9 . 

3. نفسه، ص 2 9- 40. 

4. نفسه، ص 3 0. 
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استخدام  ينبغي أَنَّه التشغيلية حيةالنا ضِمناً من التالي، (4/2/2)في الجدول  (4) المبدأ ويعني

 علىو  الأسواق متطلبات تُبيِ ن بخصائص الضغوط تحمُّل على القدرة اختبارات تصميم لتكميل السوق  رؤى 

 معدل اجتياز أو العائد، لمعدل الدنيا الحدود استخدام في ومحاسبية. تتمثَّل إحداها تنظيمية معاييرأساس 

 على القائمة العائد لمعدلات الدنيا وتعكس الحدود .المُستهدفة مويلالت تكاليف أساس على الاختبار،

 قد مصرف ما لملاءة السوق  تقييم أَنَّ  إلا كافية، ملاءة نسبة التنظيمية تعتبره الجهات ما التنظيمية النسب

 تمويلها، برفض المصارف على فرض الانضباط على قادرة الأسواق فيه تكون  عالم مختلفاً. ففي يكون 

نها المال نِسباً لرأس الأسواق تطلب أن كنيم تكاليف  إبقاء أو للمخاطر معين تصنيف بلوغ من تُمكِ 

 لسلوك المُحتمل التأثير ويُمثِ ل .تلك النسب لاستهداف حوافز للمصارف وتكون  معين، سقف دون  التمويل

اختبارات  بنشر يقضي الذي (،5المبدأ ) فهم في أساسياً  المالية عنصراً  المؤسسات سلامة على السوق 

يتعلق  فيما وواضحة للمخاطر صريحة تقييمات الاختبارات أن تكون  بمعنى .ذكية بطريقة الضغط

 مواطِن أي مقنعة بصورة تدابير تُعالِج جانب إلى مُعلنة، نتائج تتضمن وأن القصور، وأوجه بالتغطية

1.المال مثلاً  رأس ضخ عمليات الاختبارات، بما فيها، عنها تكشف ضعف   

 ليالدو  النقد صندوق  يقترحها التي الضغوط تحمل على القدرة اختبارات مبادئ(: 4/2/2جدول )

 .مناسبة للاختبارات بصورة المؤسسي المحيط تحديد  1المبدأ 
وتحديد انتشار قنوات جميع تحديد 2المبدأ    .الصلة المخاطر ذات انتشار قنوات جميع المخاطر 
ن وهوامش خاطرالم جميع إدراج 3المبدأ    .المهمة الأما
 .الاختبارات في تصميم المستثمر نظر وجهة من الاستفادة 4المبدأ 
 .أعلى وليس بصوت أذكى بطريقة الاختبارات نتائج إبلاغ 5المبدأ 
  .المنحنى طرق  مخاطر على التركيز 6المبدأ 
 تحدث. ألا كبيرة بدرجة يُرجِح التي النتيجة ، أي(السوداء البجعة)من  الاحتراس 7المبدأ 

 . (40م  ص )2013ونيو ي –ندوق النقد الدولي ص –المصدر: مجلة التمويل والتنمية 

ة المشكلات من التخفيف إلى الاختبارات نتائج نشر يؤدي أن يمكن وبهذه الطريقة ئة حِدَّ  عن الناشِ 

 القدرة اختبارات حالة في وحتى السوق. ثقة واستعادة انعدام اليقين فترات أثناء المعلومات اكتمال عدم

____________________________________________ 
وكو. راجع: 1 ورا هير والصفحة. شوماخر وليليانا أ  ، المرجع السابق نفسه، 
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 إبلاغ يؤدي أن الأزمات، يمكن غير فترات خلال الرقابة لأغراض تُجرى  التي الضغوط على تحمُّل

 في السوق  انضباط وتعزيز واقعية، أكثر بطريقة تسعير المخاطر وتشجيع بالمخاطر، التوعية إلى نتائجها

1المستثمرين. مزاج في المُفاجِئة المستقبلية التحوُّلات بتجنُّ ل بدوره يؤدي أن ينبغي ما أوقات الرخاء، وهو   

م  واقتصادية إحصائية باستخدام أساليب الاختبار مُنفِ ذ يُوصِي إذ فنية، بطبيعة (6) المبدأ ويتسِ 

ة، بالغة خصيصاً لتحديد سيناريوهات مُصمَّمة تكون  قياسية م ما غالباً  التي الشِدَّ  كبير عدد بحدوث تتسِ 

ة التحليلي، النموذج صقل درجة تكن ومهما .الوقت نفس في مخاطرمن ال  في الصدمات المُدمَّجة وشِدَّ

 مخاطر دائماً  هناك تظل الإبلاغ، إستراتيجية في الحِرص، ودرجة الضغوط، تحمُّل على القدرة اختبارات

 الأحوال جميع ضغط فيباختبارات ال للقائم (. وينبغي7) المبدأ منه يُحذِر وهذا ما (معقول اللا) حدوث

 مخاطر البجعة)تحدث، وهي ما يسمى  ألا كبيرة بدرجة يُرجِح التي دائماً النتيجة اعتباره في يضع أن

 مع يجب استخدامها فإِنَّه به، المُتنبأ النحو على تحدث دائماً  لا الضغط اختبارات نتائج . ولَأنَّ (السوداء

 الأدوات هذه للاستقرار المالي. وتتضمن المُحتملة التهديدات بشأن معلومات تُوفِر أن أخرى يمكنها أدوات

 استمرار ونماذج المبكر، الإنذار ومؤشرات المصارف، التي تواجهها للمخاطر والكمي النوعي التحليل

 السوق. وينبغي في الرقابية والمشاركين الجهات مع معلومات على القائم والحوار الدين، تحمُّل القدرة على

على  فقط وليس المصادر، هذه جميع إلى الصمود على النظام المؤسسة أو قدرة بشأن النتائج تستند أن

ومواطِن  المخاطر لتقييم كثيرة أدوات بين من واحدة أداة  إلا اختبارات الضغط ليست إِنَّ  .الضغط اختبارات

 في تقع أن يمكن يالت التطورات تحديد هذه الاختبارات المالية. وتحاول المؤسسات في الرئيسة الضعف

ي ة المستقبل. ومهما تكن  هوامش دائما تظل لها فإِنَّه الاختبارات، هذه مُنفِ ذ بها يقوم التي المحاولات جدِ 

مات النموذج قائمة )عدم رصد النموذج مخاطرة ستظل الحالات، جميع خطأ. وفي  للحقيقة الرئيسة للسِ 

ة من تهوين أو ،البيانات إتاحة في هناك قصور وسيظل ،)الأساسية  القدرة على اختبارات إِنَّ  .الصدمة شِدَّ

 تشخيص على السلطات مهماً لمساعدة واحداً  مدخلاً  إلا ليست للمصارف تُجرى  التي الضغوط تحمُّل

  2وقوعها. دون  والحيلولة مُحتملة مالية أزمة

____________________________________________ 
4. المرجع السابق نفسه، ص 1 0- 41 . 

 . والصفحةنفسه،  .2
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      . منهجية اختبارات الضغط في المصارف:5

مهمة لضمان سلامة  يُعدُّ عمليةصد ومراقبة شتى المخاطر، قياس ور مما سبق، يتضح بأَنَّ 

. ولهذا تُستخدم اختبارات الضغط بشكل واسع من قِبل  المؤسسات المصرفية وكذلك النظام المالي ككُلَّ

للتأكُّد من قدرة المصارف على الصمُود أمام  ،المؤسسات المالية الدولية، بجانب المصارف المركزية

طر. وتكمُّن الفكرة وراء اختبارات الضغط في تقييم تأثير أحداث استثنائية ولكن مختلف عوامل المخا

معقولة على الموقف المالي للمصارف، حيث يتم وضع مجموعة من الأساليب الفنية الكمية التي يمكن 

الحساسية  تقسيمها إلى فئتين: الفئة الأولى اختبارات الحساسية، والفئة الثانية اختبارات السيناريو. فتحليل

)اختبارات العامل الواحد( يقيس التغيُّر في المركز المالي للكيان المالي بسبب صدمات استثنائية في 

المخاطر الفردية. بينما تحليل السيناريو يُغطِي الحالة التي تكون فيها الصدمة في أحد المخاطر أمر 

 أن يؤدي الإجمالي المحلي الناتج فاضلانخ الأخرى. فمثلًا، يمكن المخاطر مُؤثِ ر على عدد من عوامل

وبناءً على السيولة بالنسبة للمصارف، ويمكن أن يكون لاحقاً سبباً في مخاطر ائتمانية.  في مشاكل إلى

مجموعة الأساليب الفنية الكمية السابقة، فإِنَّ المصرف المركزي يُلزِم جميع المصارف، القيام بإجراء 

1اختبارات الضغط على: والتعرُّض من خلال  الائتمانية، والودائع، وحسابات الاستثمارات، التسهيلات 

التعامُّل مع كل من العمليات بين المصارف والبنود المسجلة في خارج الميزانية العمومية، وأَنَّ عليها 

نظراً لَأنَّ اختبارات الضغط يمكن أن تُبنى  ،إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات سابقة في شكل سلاسِل زمنية

التي تضعها  للافتراضات وفقاً  الضغط اختبارات على سيناريوهات تاريخيه، وأَنَّه على هذه المصارف إجراء

وإلا فإِنَّه عليها إجراء تلك الاختبارات استناداً إلى  الافتراضات. تلك متانة مدى إذا أثبتت بنفسها،

دة السابقة. وفي ما يلي شرح لمنهجية إجراء   اختبارات الضغط في المصارف بإيجاز: السيناريوهات المُحدَّ

2. تبنِ ي منهجيات إجراء اختبارات الضغط في المصارف:1 .5   
 الية: بإجراء اختبارات الضغط )الحساسية( للمخاطر الت ةوالإسلامي ةالمصارف التقليديجميع تقوم 

____________________________________________ 
والإحصاء  بمصرف قطر المركزي، على  اختباراتراجع: منهجية إجراء ، . للمزيد من التفصيل1 الضغط  لدى إدارة الاستقرار المالي 

http://www.qcb.gov.qa/arabic/pages/default.aspx (2 موقع مصرف قطر المركزي على الرابط: 9 -4-2 0 17  ) 

والإحصاء بمصرف قطر المركزي، المرجع السابق.  اختباراتراجع: منهجية إجراء . 2  الضغط  لدى إدارة الاستقرار المالي 

http://www.qcb.gov.qa/arabic/pages/default.aspx
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 مانيةالائتارة : تقيس مدى التأثير الذي ينشأ عن تدهور الجدالائتمان. اختبارات الضغط لمخاطر 1
 ضالانخفا خلال من للمصارف، المالي على المركز هذا الأثر الضغوط، ويمكن قياس ظل في للمُقترِ ضين

 من الضغط اختباراتويمكن إجراء  .معاً  الاثنينالذي يحدث في مستوى رأس المال أو في الربحية أو في 

روض غير المضمونة، والتعرُّض محفظة العقارات، محفظة الق لضغوط مخاطر المصرف خلال تعرُّض
 من خلال الإنتربنك والبنود خارج الميزانية العمومية.

تواجه المصارف الضغط على السيولة بصورة رئيسة، : . اختبارات الضغط لمخاطر السيولة2
مُفاجِئ ال الودائع غير المستقرة مثل التمويل بالجملة، سحب المُفرِط على مصادر التمويل الاعتمادبسبب 

ويمكن قياس أثر . الموافق عليها الائتمانوسحوبات كبيرة غير متوقعة من خطوط  ن المودعين،م
لضغط. افي ظل سيناريو  بالالتزاماتاختبارات الضغط للسيولة بمقدار السيولة الإضافية اللازمة للوفاء 

 بية احتياجاتكما يمكن قياسها من خلال تقدير الخسارة لمصرف في حالة قيامه ببيع بعض الأصول لتل
 . السيولة والزيادة في تكلفة الفائدة المدفوعة، وذلك لمقابلة سحب الودائع المفاجئ

. اختبارات الضغط لمخاطر السوق: يمكن النظر بصورة عامة إلى تعرُّض موقف المصارف 3
اطر مخ المالي لتحركات سلبية ناتجة عن تغيرات سعر الفائدة وسعر الصرف وأسواق الأسهم، على أَنَّها

في مستوى رأس المال أو على مستوى ربحية  انخفاضويتم قياس تأثير هذه المخاطر على شكل  السوق 
يمكن و الضغط لمخاطر أسعار الفائدة، قد يكون تحوَل حادَّ ومفاجئ في سعر الفائدة . المؤسسة المصرفية

ض عار الصرف، يتم افتراقياسه من خلال تقييم الإيرادات المُعرَّضة للمخاطر. وبالنسبة لمخاطر أس
أثير تانخفاض/ارتفاع في سعر صرف العملة المحلية بنسبة مئوية معينة مقابل العملات الرئيسة، وتقدير 

 . ذلك على صافي المراكز المفتوحة للمصارف بالعملات الرئيسة
ريوهات المرونة اللازمة لتبنِ ي سينا صارففي هذه الاختبارات يكون للم :أما اختبارات السيناريو

 . إلى الرغبة في المخاطرة وتوجه العملاء وخصائص أعمالها التي تقوم بها بالاستنادأكثر صرامةً 
 الضغط للمصارف الإسلامية:  اختبارات. 2 .5

ضِمن إجراءات إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية، فقد نصَّ مجلس الخدمات المالية 
السلطة الإشرافية تقييم طبيعة فئات المخاطر المختلفة التي تتعرَّض لها الإسلامية، على أَنَّه يجب على 

المصارف الإسلامية في الأوضاع المختلفة للتمويل والاستثمار، وكذلك تركيز تلك المخاطر، وتقييم 
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1ونوعية نظم إدارة المخاطر التي تتبعها هذه المصارف. ملائمة وأَنَّه في تقييم تلك المخاطر، يجب أن  
ب السلطة الإشرافية أو تُشجِع المصارف الإسلامية على اعتماد اختبارات ضغط بتوقعات مستقبلية تطل

د الأحداث المُحتملة أو التغييِ رات في أوضاع السوق التي يمكن أن تُؤثِ ر سلباً على الأداء المالي  تحدِ 
2لها. الضغط  لاختباراتجيات خاصة يجب على المصارف الإسلامية أن تتبنى منهوبناءً على هذا، فإِنَّه  

أَنَّها  الاعتبارتُراعِي الطبيعة الخاصة بأعمالها المصرفية والخطر المُصاحِب لها، ويجب أن تأخذ في 
تتعرَّض، بالإضافة إلى مخاطر المصارف التقليدية، لمخاطر أخرى خاصة بها، كمخاطر معدل العائد 

الضغط الذي يطبق عليها  اختباراتتالي فإِنَّ أسلوب والمخاطر التجارية المنقولة ومخاطر السمعة. وبال
 يختلف عن نظيره في المصارف التقليدية. 

 المبادئ الإرشادية لاختبارات الضغط للمصارف الإسلامية: . 3 .5
دأ وعشرون مب اثنانأعدَّ مجلس الخدمات المالية الإسلامية منظومة من المبادئ الإرشادية مكونة من 

ها لمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى، شملت عدة جوانب: منلاختبارات الضغط ل

حول تحديد عوامل المخاطر خمسة مبادئ حول ضوابط الإدارة لإطار اختبارات الضغط، وثلاثة مبادئ 

دة في اختبارات الضغط، وثمانية مبادئ حول وتغطية التَّصوُّرات والعناصر المُحدِ  حول  ثلاثة مبادئ، 

والمنهجيات لاختبارات الضغط رةمبدأ واحد حول ،  ختبارات نتائج اومبدأين حول ، اختبارات الضغط المُتكرِ 

 الضغط والإجراءات التصحيحية. بيان كل ذلك بإيجاز كما يلي: 

 جوانب ضوابط الإدارة لإطار اختبارات الضغط: . 1 .3 .5

د مجلس الخدمات المالية الإسلامية خمسة مبادئ لت حكم جوانب ضوابط الإدارة لإطار اختبارات حدَّ

3الضغط للمصارف الإسلامية ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الأخرى، كما يلي:  

____________________________________________ 
ة الإسلامية، المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات )عدا المؤسسات التأمينية( التي تقتصر . راجع: مجلس الخدمات المالي1

2على تقديم خدمات مالية إسلامية، ديسمبر   م.005

. راجع: الإجراءات المتعلقة بالعناصر الرئيسة في إجراءات الرقابة الإشرافية للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية 2
وصناديق الاستثمار الإسلامية، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ديسمبر إسلا مية عدا مؤسسات التأمين الإسلامي/التكافُّل 

1م، ص 2007 2 . 

م انظر. 3 وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي( التي تقُدِ  : المبادئ الإرشادية لاختبارات الضغط للمؤسسات )عدا مؤسسات التكافُّل 
2ة إسلامية، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مارس خدمات مالي 1م، ص 012 1. 
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ية، . يجب أن تكون اختبارات الضغط جزءً لا يتجزأ من ضوابط الإدارة العامة للمصارف الإسلام1

دخل تنَّ ام لهذه المصارف مع مجلس الإدارة. إِ وأن تكون المسؤولية النهائية لبرنامج اختبارات الضغط الع

رامج كون بتمجلس الإدارة التنفيذية في برامج اختبارات الضغط أمر ضروري لعملياتها الفعَّالة، وينبغي أن 

 . اختبارات الضغط مُؤثِ رة في اتخاذ القرارات على جميع المستويات المناسبة لإدارة هذه المصارف

اختبارات الضغط جزءاً لا يتجزأ من إطار إدارة المخاطر لمؤسسات  . ينبغي أن تكون برامج2

ستيعاب ية لاالخدمات المالية الإسلامية وتساندها البنية التحتية القوية لتكون كافية ومرنة بما فيه الكفا

 التغيُّرات المحتملة لاختبارات الضغط المختلفة بمستوى مناسب من التفاصيل. 

ز ات المالية الإسلامية أن تُجري برنامج اختبارات الضغط الذي يُع. يجب على مؤسسات الخدم3 زِ 

لة لغيرها من أدوات إدارة المخ ما كاطر. التعرُّف على المخاطر ورقابتها، وتوفير منظور للمخاطر المكمِ 

ارات الضغط وجهات نظر جميع الجهات في المؤسسة، بما في ذلك لجنة بيجب أن تأخذ برامج اخت

 رة وهيئة الرقابية الشرعية ويجب أن تغطي مجموعة واسعة من وجهات النظر والتقنيات.ضوابط الإدا

( 2( سياسات وإجراءات مكتوبة، )1) :. يجب أن يكون لدى المصارف الإسلامية الآتي4

صة ( موارد3) مسؤوليات واضحة،  أن تكون  . يجبضغطبرنامج اختبارات ال لتسهيل تطبيق مُخصَّ

 وثَّقة بشكل مناسب لجميع المستويات.إجراءات البرنامج مُ 

ع إطار اختبارات الضغط  عليها. 5   مستقل.و م، وتُقيِ م فعاليته وقوته بشكل دوري انتظباأن تُراجِ 

رات: 2 .3 .5  . تحديد عوامل المخاطر وتغطية التَّصو 
د مجلس الخدمات المالية الإسلامية ثلاثة مبادئ لتحكم عملية تحديد عوامل المخا طر حدَّ

1للمصارف الإسلامية ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الأخرى، كما يلي:   

د برامج اختبارات الضغط لدى المصارف الإسلامية مجموعة من 1 . يجب أن تغطي وتُحدِ 

ويجب عليها  أن تكون  المخاطر الهامة ذات الصِلة التي تتعرَّض لها، وعلى مستوى وحدة العمل فيها.

ندماج بشكل فعَّال ومُجدٍ في أنشطة اختبارات الضغط وجميع المخاطر ومجالات العمل قادرة على الا

 التجاري مع اعتبار علاقات المخاطر المحتملة، من أجل تقديم صورة كاملة لمخاطرها على نطاق واسع.
____________________________________________ 

 .12: المرجع السابق نفسه، ص انظر. 1
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. يجب أن يغطى برنامج اختبارات الضغط مجموعة واسعة من التَّصوُّرات بما فيها النظرة 2

تميِ زة. المُ  بلية، ويهدف إلى أن يأخذ في الاعتبار النظام الواسع من التُعامُّلات وآثار ردود الفعلالمستق

دات المخ د آليات مناسبة لترجمة التَّصوُّرات إلى مُحدِ  لداخلية اطر ايجب على المصارف الإسلامية أن تُحدِ 

 ذات الصِلة التي تُوفِ ر وجهة نظر هذه المصارف في المخاطر.  

. يجب أن تستنِد اختبارات الضغط على أحداث استثنائية معقولة أو تأثير الأحداث منخفضة 3

د التي لا تنعكس على البيانات التاريخية. وينبغي على برنامج اختبارات الضغط أ د ن يُحوعالية التردُّ دِ 

مية. المصارف الإسلاصعوبات مختلفة في كُلِ  التَّصوُّرات، إلى جانب الاقتراحات التي تُسِيء سُمعة 

د كيفية معالجة برنامج اختبارات الضغط في تأثيرات المخاطر ال  لاحقةويجب على هذه المصارف أن تُحدِ 

د سلامتها.  عبة، فيما يتعلق بعوامل المخاطر الفريدة التي تُهدِ   والأحداث الص 

دة في اختبارات الضغط للمصارف الإسلامية: 3 .3 .5  . العناصر المُحدِ 
دة في اختبار الضغط حدَّ  د مجلس الخدمات المالية الإسلامية ثمانية مبادئ حول العناصر المُحدَّ

1للمصارف الإسلامية ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الأخرى، كما يلي:   

دة يجب على المصارف الإسلامية أن تُدرج في برنامج اختبارات الضغط التَّصوُّرات المُحدَّ  .1
وفي بعض الظروف لأصحاب  المطلقةات نظر مختلفة لأصحاب حسابات الاستثمار لمراعاة وجه

ة لإدار احسابات الاستثمار المُقيدة. ويجب على لجنة ضوابط الإدارة باعتبارها جزءً لا يتجزأ من ضوابط 
العامة لبرنامج اختبارات الضغط، أن تدخل في تطوير التَّصوُّرات ذات الصِلة بأصحاب حسابات 

 مار، وتقييم النتائج لاحقاً لاختيارات الضغط. الاستث
ت. . يجب أن يكون برنامج اختبارات الضغط، عنصراً كافياً لتقييم رأس المال في جميع الأوقا2

ب . ويجكما يجب أن تُقيِ م المصارف مدى الاعتماد على تخطيط رأس المال وِفقاً لنتائج اختبارات الضغط
ل حمُّ تقة مع مستوى سِ تجراءات الداخلية لتقييم كفاية رأس المال المُ أن تكون اختبارات الضغط ضِمن الإ

لمال اويجب أن تُقيِ م قدرتها على البقاء فوق الحد الأدنى من متطل بات رأس  المخاطر لهذه المصارف.
 النظامي خلال أوضاع ضغط تنسجم مع مستوى تحمُّل المخاطر لديها.  

____________________________________________ 
 .14 -12راجع: المرجع السابق نفسه، ص . 1
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في الاعتبار جوانب مخاطر الائتمان وتقنياتها لاختبارات . يجب أن تأخذ المصارف الإسلامية 3 
الضغط، بما في ذلك التمويل المُتعثِ ر، والأطراف المقابلة ذات التمويل الكبير من أجل تحديد المتانة 
الشاملة لهذه المصارف وخصوصاً في حالة الركود الاقتصادي، وأن تُقيِ م اختبارات الضغط مخاطر 

ل، والت غيُّرات في متطلبات رأس المال النظامي، والت غيُّرات من نوعية الائتمان، وقِيَّم الائتمان في المستقب
الضمانان، والتعرُّض لمخاطر التصكيك للمُنشِئ، والمُصدِر، ومقدم الخدمة، والمدير، الخ. وأن تكون 

 جعة بانتظام.  فعالي ات تقنيات تخفيف المخاطر المُتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خاضعة للمرا
أخذ المصارف الإسلامية في الاعتبار المراكز المختلفة والأدوات المالية المُتفقة مع ت. يجب أن 4

استثنائية ومعقولة من الصدمات في السوق  بمجموعة الاهتمامأحكام الشريعة في محافظ المتاجرة مع 
العلاقات بين الأسواق المختلفة  أن تكون و بصفتها جزءً من اختبارات الضغط الواسعة لهذه المصارف. 

والقطاعات وزيادة الترابُّطات عوامل أساسية في اختبارات الضغط. ويجب أن تأخذ اختبارات الضغط 
لحاملي الأوراق المالية المُتفقة مع أحكام الشريعة في الاعتبار، تعرُّض الموجودات المعنية لمخاطر 

سوق النظامية وعوامل سوق السيولة الأساسية، والمخاطر السوق، بما في ذلك تعرُّضها لمخاطر عوامل ال
 القانونية والترتيبات الائتمانية، التي تعتبر جزءً لا يتجزأ من هياكل التصكيك المُتفقة مع أحكام الشريعة. 

دة، بما فيها محافظ  يجب على المصارف. 5 الإسلامية أن تقوم باختبارات الضغط في محافظ مُحدَّ

)التمويل بالمرابحة والإجارة( ومحافظ تمويل شراء العقارات مقابل الرهن العقاري )بعقود  التمويل للأفراد

المرابحة  ومعاملات المرابحة والإجارة والمشاركة المُتناقِصة( والعقارات )بما في ذلك الاستثمار والتمويل(

. وينبغي الأخذ في )أي الاستثمار بالمضاربة والمشاركة( الأموال رؤوس في السلع، والاستثمار في

دها هذه المصارف في محفظة معينة.   الاعتبار التَّغيُّرات في العلاقات المُتبادلة بين المخاطر التي تُحدِ 

الإسلامية مجموعة واسعة من عوامل مخاطر السيولة ومختلف  يجب أن تُقيِ م المصارف. 6

ينها من  ( الوفاء بالتزاماتها 1) تقييم قدرتها على:وجهات النظر في تقنيات اختبارات تحمُّلها بهدف تمكِ 

( تحديد المصادر 2مخاطر سوق السيولة، ) /المالية الناشِئة عن المخاطر المتعلقة بالتمويل وموجودات

المحتملة من اتجاهات السيولة للتأكُّد من أَنَّ المخاطر الحالية تبقى وفقاً لمستوي تحمُّل مخاطر السيولة 

تبار مخاطر السيولة جزءً من اختبارات الضغط، وعليها أن تُراعي الضغوط لدي هذه المصارف. وباع

نة في   التمويل وأسواق الموجودات وتأثير انخفاض السيولة في تقييم التعرُّض للمخاطر. المُتزامِ 
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. يجب على المصارف الإسلامية أن تُدرِج في برنامج اختبارات الضغط الجوانب المختلفة 7

 في المحتمل الأثر قياس على قادرة تكون  دم الالتزام بأحكام الشريعة. ويجب عليها أنالمتعلقة بمخاطر ع

دة. يمكن أن تكون خسائر الدخل المحتملة نتيجة عدم  التَّصوُّرات في إطار برنامج اختبارات الضغط المُحدَّ

بارات الضغط الالتزام بأحكام الشريعة في بعض المنتجات. ويجب أن تُقيِ م هذه المصارف برامج اخت

 المالية التي تضر بسُمعتها نتيجة عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. التأثيراتباعتبارها جزءً من 

. يجب على برنامج اختبارات الضغط أن يُعالِج تعرُّضات المخاطر خارج المراكز المالية التي قد 8

ل صورة كاملة لمخاطر مؤسسات الخدمات المالية الإسلام  ية على نطاق واسع. تشكِ 

دة، كما يلي:  اختباراتهذا، فإِنَّ بو   الضغط في المصارف الإسلامية يجب أن تغطي عناصر مُحدَّ

 الاستثماربما في ذلك أصحاب حسابات  مكونات التمويل ، 
  وفعالية تقنيات تخفيف المخاطر المُتوافِقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،  الائتمانعوامل مخاطر 
  ُدة تغطي محافظ م  للعملاء مثل التمويل بالمرابحة والإجارة،  الائتمانحدَّ
  ،في رؤوس الأموال،  والاستثمارمحافظ تمويل الرهن العقاري، معاملات المرابحة في السلع 
  بالشريعة التي تؤدي إلى مخاطر السمعة والمخاطر القانونية ذات الصلة،  الالتزاممخاطر عدم 
 ركز المالي، التعرُّض لمخاطر خارج الم 
  في  نَّ التمويللأَ  ؛تقنيات اختبارات الضغط بآليةتغطية مخاطر معدل العائد ومخاطر السيولة

معاملات المرابحة في  عبرهذه المصارف يتم عن طريق أصحاب حسابات الاستثمار المُطلقة 
  حة.قصيرة الأجل مع آجال استحقاق أقلَّ من موجودات المراب السلع القائمة على الودائع

  المُقيَّد، سواء داخل المركز المالي أو خارجه والاستثمارالمُطلق  الاستثمارالتمييز بين أصحاب  

  أن تُقيِ م اختبارات الضغط الجوانب التالية بخصوص أصحاب الاستثمار: احتمال دفع أرباح

يولة، على آجال الاستحقاق في الظروف العادية وظروف تأثُّر الس لأصحاب حسابات الاستثمار

المخاطر التجارية المنقولة وقدرة المصارف على الحِفاظ على معدل عائد تنافسي لأصحاب 

لأموالهم، وتأثيرات  الاستثمارمخاطر سحب أصحاب حسابات حسابات الاستثمار المُطلقة، 

 المطلقة على سيولة المصارف الإسلامية وملاءتها المالية.  الاستثمارأموال أصحاب حسابات 
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 ية سلامبيعة المخاطر المُميِ زة لعقود المشاركة والمضاربة، يمكن أن تُعرِض المصارف الإإِنَّ ط

 الضغط يجب أن تحتوي على سيناريوهات اختباراتلأنواع مختلفة من المخاطر. ولهذا فإِنَّ 

ن من التقييم المُستمِر  بجانب ،المساهمين حقوق  على مركز المخاطر وانعكاساتها تلك لطبيعة تُمكِ 

صات لحالات التعرُّض  الخسائر تقدير   . عقودفي هذه الوتحديد المستوى الإحترازي من المُخصَّ

 د وتُدرِج في اختبارات الضغط أي نقص في السيولة مستقب لًا على المصارف الإسلامية أن تُحدِ 

، اتمن خلال إعداد توقعات للتدفُّقات النقدية الناشئة عن مختلف مراكز الموجودات والمطلوب

دات، وتتضمن: التدفُّقات النقدية المتعلقة بمعاملات المرابحة في السلع القائمة على الموجو 

 بحة فيوالإجارة، وصكوك الإجارة، والمشاركة المُتناقِ صة في جانب الموجودات، ومعاملات المرا

لم لعقد الس دِينةلمالسلع على جانب المطلوبات، التدفُّقات النقدية التي يمكن التنبُّؤ بها )الذِ مَّم ا

على  مضاربةوالاستصناع(، التدفُّقات النقدية التي لا يمكن التنبُّؤ بها )استثمارات المشاركة وال

 . (جانب الموجودات، وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة على جانب المطلوبات

 نظراً  ،نعلى المصارف الإسلامية إدراج العوامل الآتية في اختبارات الضغط لمخاطر الائتما 
 المضاربة، )المرابحة، الإسلامية المعاملات عقود بموجب الاسترداد آليات على لبعض القيود

ابلة المحلي، تدهور تقييم الأطراف المق الاقتصاديفي النشاط  الانخفاض والإجارة(: المشاركة،
 تسوياتفي مختلف عقود المعاملات المالية الإسلامية، التنفيذ على الضمانات المقبولة، ال

رة المُتاحة، التعرُّض للمخاطر المرتبطة ببعض المعاملات مثل الإستصناع والسل م، المُبكِ 
سياسات تحديد وتخصيص مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، افتراضات التعثُّر بسبب 

 . لحدودانقص التدفُّقات النقدية، واحتمال المخاطر القانونية في حالة التعثُّر للمعاملات عبر 
 : الإسلامية للمصارف المنهجيات لاختبارات الضغط. 4 .3 .5

د مجلس الخدمات المالية الإسلامية ثلاثة مبادئ حول المنهجيات لاختبارات الضغط للمصارف  حدَّ

1الإسلامية ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الأخرى، كما يلي:   

____________________________________________ 
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ر منهجي ات 1 تحليلات  )1 (اختبارات الضغط لتشمل:. يجب على المصارف الإسلامية أن تُطوِ 

دة( التي تُ  التَّصوُّرات( تحليلات 2الحساسية )المتغيِ ر الفردي(، ) خاطر عالِج جميع الم)المُتغيِ رات المُتعدِ 

دة لهذه المصارف.  المهمة في المستويات المختلفة، ومجالات العمل، ومحافظ مُحدَّ

ر2 ارة اختبارات الضغط العكسية باعتبارها أدوات لإد . يجب على المصارف الإسلامي ة أن تُطوِ 

  مخاطرها لاستكمال مجموعة من اختبارات الضغط التي تقوم بها.

اختبارات الضغط، مع الأخذ في  منهجياتالإسلامية مراجعة وتحديث  المصارف. يجب على 3

وحجمها وتعقيدها وتغيير طبيعة نموذج عمل هذه المصارف  (2( تغيير أوضاع السوق، )1الاعتبار: )

مراجعة ( والاختبارات الفعَّالة في الأوضاع الصعبة. يجب عليها أن تكون لديها إجراءات ل3وأنشطتها، )

 ومعقولية منهجيات اختبارات الضغط وافتراضاتها.  ملائمةمدى 

 الضغط لعدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية:  اختبارات. 4 .5
، لتحديد الشريعة الضغط لعدم الالتزام بأحكام اختباراتلامية يجب أن تُجرِي المصارف الإس

1وقياس:   
ى: دي إل. كيف يمكن أن يُؤثِ ر عدم الالتزام بأحكام الشريعة على أنواع معينة من العقود بما يؤ 1

 ،ى ذلكحجم التكلفة المُترتِ بة عل ،مخاطر التمويل الدخل والربحية، مخاطر السحب، المخاطر القانونية
ل ب أن تُدرج عوامل المخاطر المُحتملة )وثائق العقود التي لا تتفق مع أحكام الشريعة، الإخلاويج

تجات بالعقود التي تحتوي على مخالفات شرعية، إمكانية عدم اتفاق فتاوى معظم علماء الشريعة بشأن من
 . معينة، والفتاوى المختلفة بشأن بعض المنتجات في الدول المختلفة(

 تاختباراللمبادئ التوجيهية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية بشأن  الاستناد. 2
  .الضغط

  :الضغط في المصارف اختبارات. استخدامات نتائج 6
2على المصارف استخدام نتائج اختبارات الضغط التي تُجرِيها في تحقيق الأهداف التالية:  

 . . تعزيز عملية تحديد وضبط المخاطر1

____________________________________________ 
والإحصاء  بمصرف قطر  اختباراتراجع: منهجية إجراء . 1  المركزي، مرجع سابق.الضغط  لدى إدارة الاستقرار المالي 
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 .لها لشاملأدوات مُكمِ لة لأدوات إدارة المخاطر )القيمة المُعرَّضة للمخاطر(، للتقييم ا . توفير2

ين المصرف من التعرُّف على نقاط الضعف في عملياته3  . . تمكِ 

 .. تحسين إدارة المصرف لرأسماله وسيولته4

 .. تطوير خطط الطوارئ للتعامل مع المخاطر المختلفة5

 . وهيكل مخاطره إستراتيجيةأس مال المصرف يتلاءم مع التأكُّد من أَنَّ ر . 6

 : الضغط في المصارف اختباراتمُتطلبات تفعيل إجراء . 7
 .ماتد جودة البيانات ونظام إدارة المعلو يتأكو . سياسات وإجراءات مكتوبة، ومسؤوليات واضحة، 1

 . . تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ برنامج الضغط2

 . لبرنامج الحاسب الآلي. عمل توثيق مناسب 3

 . إطار الحوكمة اللازِم لإجراء اختبارات الضغط بشكل فعَّال: 8
الضغط، الموافقة  اختباراتالإشراف على ب كلَّفةيجب على مجلس الإدارة أو لجنة إدارة المخاطر المُ 

د المناسب الضغط، يتناول العمليات والهيكل والمنهجية لضمان التعريف والتحدي لاختباراتعلى إطار 

للعوامل المتصلة بالمخاطر، وتحديد المسؤوليات المتصلة بها. ويمكن رفع النتائج التي يتم التوصل إليها 

مجلس الإدارة للعمل والتوجيه وإبداء الرأي، ويتعيَّن رفع هذه النتائج بصيغة واضحة لمن اختبارات الضغط 

دة وشاملة لمجلس الإدارة/اللجنة    1الضغط في المصارف. اختباراتدارة عن إ المسئولةومُحدَّ
 

____________________________________________ 
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  المبحث الثالث: الِإطار العام لتقييم استقرار النظام المالي العالمي:

، لعالمياهذا المبحث من البحث الحالي، قضية الِإطار العام لتقييم استقرار النظام المالي  يتناول

ناته المالي وتوضيح أهدافه ومُكو ِ ماهية النظام من خلال ثلاثة مطالب. يُناقِش المطلب الأول منها 

 ه وشرحالمطلب الثاني تعريف الإطار العام للاستقرار المالي وبيان مراحل إعدادووظائفه، بينما يعرِض 

ف لمصار سلِط المطلب الثالث الضوء على دور اأهمية الحِفاظ عليه، فيما يُ  مناقشةآلية العمل لتحقيقه و 

 ي. كُلَّ ذلك بإيجاز على النحو التالي: المركزية في تحقيق الاستقرار المال

ناته ووظائفه: المطلب الأول:   ماهية النظام المالي، أهدافه، ومُكوِ 
ناته ويشرح وظائفه، يتناول هذا المطلب   لي:يكما از بإيجماهية النظام المالي وأهدافه ويُبيِ ن مُكوِ 

              . ماهية النظام المالي:1
ام فرعي من النظام الاقتصادي الكُلِ ي، وهو عنصر أساسي ومهم فيه، فلا النظام المالي هو نظ

نة للنظام  يُوجد نظام اقتصادي سليم بدونه، ويتفاعَّل هذا النظام الجُزئِي مع القطاعات الأخرى المُكوِ 

دية وذلك حتى يستطيع الإجابة عن الأسئلة الاقتصا ،الاقتصادي، بحسب مُكونِ ات اقتصاد الدولة المعنية

الثلاثة المعروفة المتعلقة بتخصيص الموارد، وهي: ماذا ننتِج؟ وكيف ننتِج؟ ولمن ننتِج؟. ويُشار إلى أَنَّ 

د كيفية أداء الوظيفة الأساسية للاقتصاد المُتمثِ لة في تخصيص الموارد من  الإجابات عن هذه الأسئلة تُحدِ 

د أيضاً الموازنة بين الإنفاق أرضٍ وعملٍ وإدارةٍ ورأس مال، بين القطاعات الإنتاجي ة المختلفة، كما تُحدِ 

د ما إذا كانت تمت  الآنيِ  )أي الاستهلاك( والإنفاق المستقبلي )أي الادخار(. وفي نهاية المطاف تُحدِ 

تلبية الاحتياجات، وتحققت الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع كله، أم لا؟ وتكمُن الأهمية 

الي في أَنَّه يبحث في تخصيص المورد المالي )رأس المال( الذي لا يمكن لأي منشأة الخاصة للنظام الم

1قه بشكل ملائم.أن تنشأ من دونه أو تستمر في عملها دون تدفُّ    

استحوذ القطاع المالي على مركز الصدارة في اقتصاديات دول العالم بمؤسساته المختلفة كأسواق 

المختلفة، وذلك مقارنةً بقطاعات اقتصادية تقليدية أخرى كالصناعة  المال والمصارف والمؤسسات المالية
____________________________________________ 

واتهانظر. 1 وأد مدخل مالي معاصر، جامعة القصيم، النشر العلمي  -: العجلوني، أحمد طه، مقدمة في نظرية التمويل الإسلامي 
1والترجمة،  2 -هـ 435 2م، ص 014 7 . 
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والزراعة والخدمات. وقد كان للتوجهات العالمية نحو الخصخصة، ورفع القيود عن المؤسسات المالية 

1وفتح الأسواق والحرية الاقتصادية بسبب العولمة، الأثر الفعَّال في تعزيز صدارة هذا القطاع المهم.   

 ف النظام المالي: . تعري2
 لمعنيةوبالرغم من أَنَّه لا يُوجد تعريف واحد جامع مانع مُتفق عليه بين الباحثين والمؤسسات ا

 :همها ما يليوطبيعته، أ  المالي النظام ماهية لتحديد تعريفات عدة المالي، إِلاَّ أَنَّ هناك لمصطلح النظام
سسات والأسواق المالية التي يتم من خلالها انتقال مجموعة المؤ )يُعرَّف النظام المالي على أَنَّه: 

رِين إلى المُستثمِ رِين أو من المُقرِ ضين إلى المُقتر ضين من خلال كافة الآليات التي  الأموال من المُدخِ 
ن من )، كما يُعرَّف النظام المالي على أَنَّه: 2(تضمن تبادُّل وحِيازة الأصول والأدوات المالية. كيان يتكوَّ

جموعة من العناصر تعمل على أداء مجموعة من الوظائف يأتي في مقدمتها نقل الأموال من الوحدات م
3.(الاقتصادية ذات الفائض إلى الوحدات الاقتصادية ذات العجز أَنَّ النظام ويُستفاد من هذين التعريفين،  

رة وأخرى مُستثمِ رة تتوس ط بينهما مؤسسات وأسواق مالية المالي هو عبارة عن مجموعة من الوحدات المُدخِ 
يتم من خلالها تحويل الأموال من الوحدات التي ادخرت أموالًا فائضة بسبب إنفاقها كمية أقل من دخلها 

 لَأنَّها ترغب في إنفاق كمية من الأموال أكبر من دخلها.   ،إلى تلك الوحدات التي لديها نقصاً في الأموال
ريف للنظام المالي أن يُبيِ ن الخصائص المُميِ زة لهُ بوصفه نظاماً من ويُشار إلى أَنَّه، لا بد لأي تع

ن من مجموعة عناصر أو مفردات، تعمل جميعها بشكل مُتناسِق وتُؤدي وظائف جُزئِيَّة  حيث أَنَّه يتكوَّ
د أو مجموعة أهداف. كذلك فإِنَّ هذا التعريف يجب أن يُبرِز الج دة، موجهة لتحقيق هدف مُحدَّ انب مُحدَّ

المالي من هذا النظام من حيث كونه يتعامل بأصول مالية من أسهم، وسندات، ونقود، ومشتقات مالية، 
تجمُّع من الأسواق، والأفراد، )قد عرَّف العجلوني النظام المالي بأَنَّه: و وغيرها، من خلال مؤسسات مالية. 

____________________________________________ 
2رجع السابق نفسه، ص : العجلوني، أحمد طه، المانظر. 1 7. 

م انظر. 2 : زين الدين، بن قبلية، أثر التطور المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلو
م التسيير، جامعة أبوبكر بلقايد، الجزائر،  وعلو م الاقتصادية التجارية  2الاقتصادية، كلية العلو 2م، ص 2016 -م015 : نظرا. 0

م استقرار تقييم اتجاهاتشيخ،  بن، الرحمن عبد  لاستكمال مقدمة الجزائر، مذكرة حالة دراسة  -الجديد العولمي في الإطار المالي النظا

م في الماجستير شهادة متطلبات م ، كليةاقتصادي تحليل تخصص الاقتصادية العلو م الاقتصادية العلو التسيير، جامعة الجزائر،  وعلو
2م، ص 2009-م2008 1 . 

2: زين الدين، بن قبلية، مرجع سابق، ص انظر. 3 0. 
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ل الأسهم والسندات والأوراق المالية والمؤسسات، والقوانين، والأنظمة، والتقنيات التي يتم من خلاله ا تداوُّ
1.(الأخرى، وكذلك إنتاج وتوزيع الخدمات المالية، إضافةً إلى تحديد معدلات الفائدة    

يُلاحظ أَنَّ هذا التعريف يعطي صورة واضحة للنظام المالي التقليدي، ويُبيِ ن كيف تعمل عناصره 
جزءاً من النظام الاقتصادي ويهتم بتخصيص الموارد  المختلفة لتحقيق الأهداف المطلوبة منه بوصفه

المالية. فالسوق المالية سواءاً أكانت حيِ زاً مادياً محكوماً بحدود مادية أم كانت مجرد آلية مؤسسية غير 
رين والمُستثمِ رين، أي بين عارضي  محددة بمكان، تُعتبر عنصراً أساسياً يُوفِر حلقة وصل بين المُدخِ 

لبيها، سواءً كانوا أفراداً أم مؤسسات. ويكون التعامل في السوق بأصول ذات طبيعة مالية الأموال وطا
كالأسهم، والسندات، والمشتقات، التي تتميَّز بكونها حقوقاً قانونية لحامِليها تجاه مُصدِريها مقابل حصول 

رين. كما أَنَّ هذه الأصول قد تكون  طويلة الأجل كما في أسواق المُستثمِ رين على فوائض أموال المُدخِ 
رين  رأس المال، أو قد تكون للتداول بأدوات قصيرة الأجل كما في أسواق النقد. ويكون التفاعل بين المُدخِ 
والمُستثمِ رين في الأسواق المالية على أساس أُطُر تشريعية مفروضة من الجهات الرسمية في الدولة أو 

المال لاسيما، إذا كانت البورصات مربوطة بين بلدين أو  من جهات دولية تهتم بالرقابة على أسواق
2أكثر، كما توجد هنالك أنظمة وتعليمات تُنظِ م آليات التعامل داخل السوق. أما عنصر التقنيات الوارد  

في التعريف فيُقصد به الوسائل التي يتعامل بها بالسوق، وهذه التقنيات قد تكون مادية كأجهزة الحاسوب 
دة مُسبقاً للتعامل بين الأطراف وأجهزة الات صالات وعرض البيانات، أو قد تكون أساليب وخطوات مُحدَّ

المختلفة في السوق، التي تختلف من سوق لآخر، ومن أداةٍ ماليةٍ لأخرى. وفيما يتعلق بتحديد معدلات 
م فيه، فإِنَّه يُعتبر من الجوانب البالغة الأهمية في النظام  الما لي، وتعود تلك الأهمية إلى الفائدة والتحكُّ

أَنَّ الفائدة تُؤدِي دوراً محورياً في عمل هذا النظام من خلال تأثيرها المباشر على الادخار والاستثمار، 
كما أَنَّ تحديد معدلات الفائدة يُعدُ الأداة الأهم بيد المصارف المركزية للحدِ  من التضخم وضبط الإنفاق، 

وقد تلجأ تلك المصارف إلى رفع سعر الفائدة للحدِ  من قدرة المصارف وكذلك حفز النمو الاقتصادي، 
التجارية على الإقراض، أو أَنَّها قد تعمل العكس لحفز هذه المصارف على أداء دور أكبر في زيادة حجم 

3الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.   

____________________________________________ 
2: العجلوني، أحمد طه، مرجع سابق، ص انظر. 1 7 . 

2: العجلوني، أحمد طه، المرجع السابق نفسه، ص انظر. 2 8 . 

2. نفسه، ص 3 9 . 
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م في جميع أنحاء )هو:  ويُعر ف صندوق النقد الدولي النظام المالي العالمي بأَنَّه الإطار الذي يتحكَّ
العالم بين الاتفاقات القانونية والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية التي تُسهِ ل معاً 

وقد تطور النظام بشكل  1.(للتدفقات الدولية لرؤوس الأموال المالية لأغراض الاستثمار ولتمويل التجارة
أواخر القرن التاسع عشر،  خلال الموجة الحديثة الأولى من العولمة الاقتصادية، كبير منذ ظهوره في 

دة الأطراف، والمنظمات الحكومية الدولية  والتي تمثلت في إنشاء البنوك المركزية والمعاهدات المُتعدِ 
ن النظام المالي . الرامية إلى تحسين الشفافية، والتنظيم، وفعالية الأسواق الدولية من المؤسسات يتكوَّ

 2المالية ذات الأهمية النظامية، عملائها وأصحاب المصلحة الآخرين، والجهات التنظيمية المالية.
 . أهداف النظام المالي:3

بما أَنَّ النظام المالي جزء من النظام الاقتصادي فإِنَّه يعمل على ضوء الأهداف العامة له، كما 
ة بالمقارنة مع الأهداف العامة للنظام الاقتصادي. يهدف النظام تُعد أهداف النظام المالي أهدافاً جُزئي

مة عن عدم التوازُّن بين حاجات الأفراد ورغباتهم من جهةٍ  الاقتصادي إلى حل المشكلة الاقتصادية الناجِ 
لَأنَّ هذه الحاجات والرغبات غير محدودة في حين  ،الاقتصادية المتاحة من الجهة الأخرى  المواردوبين 

محدودة وتتميِ ز بالنُّدرة النسبية. ويأتي دور النظام المالي هنا  -ومنها رأس المال – الموارد الاقتصادية أَنَّ 
لتحقيق التوازُّن بين الحاجة إلى الأموال والمقدار المتاح منها، وذلك لتحقيق أهداف تصب كلها في النهاية 

3هي: في بوتقة التخصيص الكفء للموارد المالية، وهذه الأهداف   
ابلة ال القأولًا: التشغيل الكامل للموارد المالية: وذلك من خلال قيام النظام المالي بتحويل الأمو 

للإقراض من الجهات التي تملكها )وحدات الفائض( من أفراد وشركات خاصة ومؤسسات عامة إلى 
حتى تستخدمها  ،الجهات التي تطلبها )وحدات العجز( من أفراد وشركات خاصة ومؤسسات عامة أيضاً 

 ي(. في شراء السلع والخدمات )إنفاق استهلاكي( أو في الاستثمار في المعدات والمنشآت )إنفاق إنتاج
ناً مستمراً بين عرض الأموال ثانياً: الاستقرار النقدي: يجب على النظام المالي أن يضمن توازُّ 

د والمجتمع. كما أَنَّ على النظام المتاحة للإقراض والطلب عليها وبين التناسب مع حاجات الاقتصا
المالي حماية دخول الأفراد والمؤسسات من التضخم الناتج عن زيادة عرض الأموال القابلة للإقراض من 

تآكل دخول الأفراد والمؤسسات للَأنَّ هذا التضخم يؤدي  ؛المصارف بل مؤسسات النظام المالي وخاصةً قِ 
____________________________________________ 

ولي، منشور في موقع صحيفة المرسال ع1 وق النقد الد م المالي العالمي، صند  لى الرابط: . تعريف النظا
https://www.almrsal.com/post/79354 

م المالي العالمي، المرجع السابق نفسه. . 2  تعريف النظا

3: العجلوني، أحمد طه، مرجع سابق، ص انظر. 3 0- 31 . 
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نقد التي يملكونها. كما أَنَّ الحفاظ على استقرار سعر الصرف بسبب انخفاض القوة الشرائية لوحدات ال
 يعد من أولويات النظام المالي.  انخفاضاللعملة الوطنية وحمايتها من عناصر التذبذب ارتفاعاً أو 

نات النظام المالي:4  . مُكوِ 
ليات النظام المالي عبارة عن مجموعة من المُدخلات، التي تتفاعل فيما بينها، من خلال عم

لتحقيق أهداف معينة، وقياس مدى تحقيق هذه الأهداف. ويُعتبر النظام المالي تجمُّع لأسواقٍ مختلفةٍ، أو 
سات مالية وظيفتها الموازنة بين مد خرات أي  شخصٍ، مع استثمار شخصٍ آخر، ويُشار إلى أَنَّ  مؤس 

1لمالية والاقتصادية لها.النظام المالي  يُعتبر من أهم  معايير الدولة، حيث يوضح القدرة ا   
نات  ن النظام المالي من ثلاث مكوِ  2، فيما يلي بيانها بإيجاز:رئيسةيتكوَّ    

سات .1 .4  المالية:  المؤس 

 أو ين،المُستثمِ رِ  إلى ثم  توجيهها المؤسسات، التي يتم  من خلالها جمع المدخرات، عن عبارةٌ  وهي

سات وتنقسم باستخدامها. يرغب من ي لمجموعتين: الأولى هي الوسطاء الماليون: وتعن لماليةا المؤس 
ة تصادياستحواذ إحدى الوحدات الاقتصادية على الموارد المالية، بهدف إتاحتها، وتحويلها إلى وحدات اق

رِين )المُقرِ ضين سات الوسيطة بين المُدخِ  ( أخرى، وبلغةٍ أخرى، تعتبر هذه المجموعة من المؤس 
يون، طاء المالالوس مُقترِ ضين(، لتسهيل عملية تحويل الأموال، وتتمثَّل الأنواع الرئيسية منوالمُستثمِ رِين )ال

سات المُدخرات والقروض، وشركات الاستثمار،  في: المصارف التجارية، ومصارف الادخار، ومؤس 
 وزيعسات توشركات التأمين، وشركات التأجير، واتحادات الائتمان، وصناديق التقاعد. والثانية هي مؤس  

ساتٍ مالية تلعب دور الوسيط بين البائع والمشتري في الخ دمات الأوراق المالية: وهي عبارةٌ عن مؤس 
رها، ، وغيالمالية قصيرة الأجل، مثل: سماسرة الأوراق المالية، ومصرف الاستثمار، وتجار الأوراق المالية

سات على عمولةٍ مقابل مجهودها الذي بذلته  في الوساطة بين الطرفين.  وتحصل هذه المؤس 
 الأسواق المالية:  .2 .4

وهي التي تقوم بتحريك الأوراق المالية، أو الأصول المالية، أو الأدوات المالية. وتتمثل الأوراق 
ساتُ الوساطة المالية، وتنقسم إلى مجموعتين، هما:  المالية، بالسلع، أو البضاعة، التي تتعامل فيها مؤس 

____________________________________________ 
م المالي،: انظر. 1 ممنشور في موقع  مكونات النظا  com3https://mawdoo.%/على الرابط:  موضوع.كو
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ق المالية الأولي ة، وهي عبارةٌ عن أوراقٍ ماليةٍ، أو التزاماتٍ ماليةٍ مباشرةٍ، تُصدِرها الأولى هي الأورا
سات المالية، وتأخذ  الأطراف، أو الشركات التي تعاني من العجز المالي  على نفسها، وتشتريها المؤس 

ة أشكال، مثل: الديون، كالقروض والسندات، وصكوك الت مويل، والأسهم. الأوراق المالية الأولية عد 
رِين،  ساتُ الوساطة المالية للمُدخِ  والثانية هي الأوراق المالية الثانوية، وهي عبارةٌ عن أوراقٍ تُصدِرها مؤس 
سات ببيع استحقاقاتٍ ماليةٍ للمُستثمِ رِين، واستخدام حصيلة البيع في شراء أوراقٍ  حيث تقوم هذه المؤس 

ق النقد، وسوق رأس المال، وهي عبارةٌ عن الأماكن التي يتم  تداول سو ك: ماليةٍ أوليةٍ. والأسواق المالية
فُق الأموال من الوحدات ذات الفائض و الأوراق المالية فيها،  تُعتبر بأن ها القنوات التي يتم  من خلالها تدَّ

 ، رِينلالمالي  فُق الأموال من المُدخِ  ، كما تسه ل عملية تدَّ  لمُستثمِ رِين.ل لوحدات التي تعاني من عجزٍ مالي 
 . البِنيَّة التحتِ ية: 3 .4

دل عملية تبالهيلات وتتمثَّل في النُّظُم والقوانين والمعلومات، فالبِنيَّة التحتِ ية هي التي تُوفِر التس

م  من ت، يتالأوراق المالية، ومن أهم ها: نظام نقدي، والذي يعني توفُّر وحدة قياس متداولة لجميع الوحدا

رار قس أسعار النقود، والمعلومات، وتتمثل بمؤشرات أو حركات مالية، لتسهيل عملية اتخاذ خلالها قيا

يم عملية ي تنظالبيع أو الشراء، أو قرار الاحتفاظ بالأوراق المالية، والإجراءات أو التشريعات المُتبَّعة ف

سات العاملة في المجا  .ل المالي  التعامل مع الأوراق المالية، وتحديد نطاق نشاط المؤس 

 . وظائف النظام المالي: 5
أهمية النظام المالي في الاقتصاد، تأتي من خلال ارتباطه بكافة النشاطات الاقتصادية عن طريق 

توفير التمويل اللازم لها ابتداءً بالاستثمار، ومروراً بالتبادُّل والتوزيع وانتهاءً بالاستهلاك. ولا يُقتصر دور 

يل فقط، بل يتجاوزه إلى خدمات أخرى بالغة الأهمية، في ظل النظام المالي النظام المالي على التمو 

المُعولَّم بفضل شبكة مُعقدة من الأسواق والوسطاء الماليين، يبرُز أثرها في تنمية الاقتصاد من خلال 

1كفاءة وفعالية النظام في تأدية وظائفه. يقوم بأداء  وحتى يتمكَّن النظام المالي من تحقيق أهدافه، فإِنَّهُ  

2الوظائف الآتية:   

 
____________________________________________ 

4: زين الدين، بن قبلية، مرجع سابق، ص انظر. للمزيد من التفصيل، 1 5- 47. 

3: العجلوني، أحمد طه، مرجع سابق، ص انظر. 2 1- 34. 
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 . وظيفة تعبئة المدخرات: 1 .5

كمية الأموال المتبقية من الدخل الجاري، بعد الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة )تعرف المدخرات بأَنَّها: 
. وينبغي (المساهمينالأفراد، أو صافي الأرباح الجارية المحتجزة التي تبقى في الشركة ولا توزع على 

بين الادخار الذي يعني توجه الأموال لجهات توظفها في الاستثمار وبين الاكتناز الذي يعني  التمييز
تكديس الأموال في يد مالكيها دون استثمار، وسوف يرد توضيح أوسع لمفهوم الاكتناز في شرح 

ه هذه خصائص النظام المالي الإسلامي. ويمثل النظام المالي من خلال مؤسساته المختلفة قناةً لتوجي
 المدخرات لاستثمارها في الاقتصاد. 

 . وظيفة الثروة:2 .5

مة الناتجة عن الادخار والمملوكة للوحدة الاقتصادية مفهوم الثروة، وقد يكون تراك ِ ل الأموال المُ مث ِ تُ 
مخزناً للقيمة يحفظ قيمة هذه الثروة، حتى يأتي وقت الحاجة  لمث ِ تُ م على شكل أصول مالية هذا التراكُّ 

وتتميز الأصول المالية التي يوفرها النظام المالي بكونها مخزناً مثالياً للقيمة من حيث إليها لإنفاقها. 
بقيمتها وانخفاض احتمال التعرض للتلف أو السرقة )بعكس الأصول الملموسة( إضافةً إلى  احتفاظها

 سواق المالية. وذلك من خلال بيعها في الأ ،سهولة تحويلها إلى سيولة وقت الحاجة إليها
 . وظيفة السيولة: 3 .5

. يقوم النظام (القدرة على تحويله إلى نقد بأسرع وقت وأقل خسارة) :بأَنَّهاتعرف السيولة الأصل 

المالي بتوفير السيولة )النقد الجاهز للإنفاق( لحملة الأصول المالية الذين سبق أن قاموا بتخزين ثرواتهم 

للإنفاق المتوقع أو الطارئ. ويتطلب ذلك وجود أسواق مالية لتوظيفها فيها، وذلك حتى يلبي حاجاتهم 

م أصحاب الثروات عن توظيفها في هذه الأصول، وإبقائها على شكل نقود أو ودائع جارية حجِ حتى لا يُ 

 دون أي عائد. 

 . وظيفة الائتمان: 4 .5

نظام المالي، فإِنَّ وظيفة إذا كانت وظيفتا المدخرات والثروة تمثلان جانب العرض للأموال في ال

الائتمان تعبر عن الطلب على هذه الأموال من قبل الأفراد والمؤسسات. والائتمان في جوهره عبارة عن 

إقراض المال مقابل وعد بالتسديد مستقبلًا، حيث يقدم المدخرون هذه الأموال من خلال شرائهم الأصول 

ن يحتاجون إليها للإنفاق الاستهلاكي الشخصي أو للإنفاق المالية أو إيداعاتهم المصرفية إلى أولئك الذي
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الرأسمالي الذي تقوم به الوحدات الاقتصادية لتمويل مشاريعها، ويظهر ذلك في جانب مصادرها المالية 

في الميزانية كمطلوبات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. كما يوفر النظام المالي للمؤسسات والوحدات 

فرصة الحصول على الائتمان من خلال إصدارات الدين العام، أو الأذونات أو الحكومية والوزارات 

وصناديق التقاعد،  مثل المصارف، سندات البلديات، وغيرها. وتقوم مؤسسات النظام المالي المختلفة،

 فائدة.  سعر مقابل الائتمان المالية، بتقديم والأسواق

 . وظيفة المدفوعات:5 .5

ة البسيط )سلعة مقابل سلعة أو خدمة مقابل خدمة(، أصبحت هناك أدوات بديلًا لأسلوب المقايض

ر النظام المالي ل بها وموثوقيتها. فقد وفَّ متها وسهولة التعامُّ ئملالكثر قبولًا من المقايضة وآليات للتبادل أ

انتهاءً بالنقود وسائل حديثة بدءً بالأوراق النقدية مروراً بالشيكات وبطاقات الائتمان والحسابات الجارية، 

 ل وسائل الدفع المعتمدة في التجارة الإلكترونية مثالًا واضحاً على هذا النوع من التطور. مث ِ الإلكترونية. وتُ 

 . وظيفة المخاطرة:6 .5

مخاطر مالية تؤدي إلى خسارة جزئية أو لض الأفراد وممتلكاتهم، وكذلك الوحدات الاقتصادية، يتعرَّ 

ؤدي إلى انخفاض الدخل. يأتي دور النظام المالي من خلال مؤسساته المتخصصة كلية في الثروة، مما ي

بالتأمين لتغطية الخسائر المحتملة عن طريق بيع وثائق تأمين يتمتع حاملوها بحماية ضد الخسائر 

بات قلُّ ر أدوات وأساليب مالية معينة للوقاية من مخاطر توف ِ النظام المالي يُ  نَّ أَ  ،ضاف إلى ذلكالمتوقعة، يُ 

الأسعار والفوائد مستقبلًا، فبأدوات مثل الخيارات والمستقبليات والمرجحات، أصبح بالإمكان تحقيق نوع 

بات أسعار الصرف أو أسعار المواد قات النقدية للأفراد وللشركات في معزل عن تقلُّ من الاستقرار في التدفُّ 

 ياسية كانت أو اقتصادية أو غيرها. أو أسعار الفوائد التي قد تنجم عن ظروف بيئية مختلفة س

 . وظيفة السياسة:7 .5

تطبيق سياسات تتعلق بالإنتاج، والعمالة، والأسعار، للتحقيق الازدهار الاقتصادي تلجأ الحكومات 

م في أسعار الفوائد، وعرض النقود، والإنفاق الحكومي. وتؤدي مؤسسات النظام وذلك من خلال التحكُّ 

دوراً أساسياً في توفير قناة أساسية تستطيع من خلالها الحكومات تنفيذ  ة ومصارفالمالي من أسواق مالي

سياساتها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم، وحفز النمو الاقتصادي المستدام 
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باستخدام  (عن السياسة النقدية المسئول)المركزي  مصرفوالتشغيل الكامل للموارد الاقتصادية. ويقوم ال

 أدوات للتأثير على أسعار الفوائد وعرض النقود لتحقيق الأهداف الرئيسة للنظام الاقتصادي. 

 :قهتحقيلآلية العمل المطلب الثاني: الإطار العام للاستقرار المالي ومراحِل إعداده و

لعمل الية تعريف الإطار العام للاستقرار المالي ويُبيِ ن مراحِله، ويُوضِح آيعرِض هذا المطلب 

 لتحقيقه، وكيفية الحِفاظ عليه، وذلك بإيجاز على النحو التالي: 

من خلال استعراض الدروس المستفادة من الأزمات المالية، تبيَّن أَنَّ وقوع أزمات مالية ومصرفية 

 في دولة ما، قد يُؤثِ ر سلباً على القطاعات المالية والمصرفية في دول أخرى، فعلى سبيل المثال أثرت

م( بالسلب على العديد من المصارف خارج 1998-1997الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا )

ة  المنطقة محل الأزمة كالمصارف اليابانية والأوروبية وخاصةً المصارف الألمانية، والتي انخرطت بشِدَّ

ويُشار إلى أَنَّ التأثير  في التعامل مع المصارف والأسواق المالية الآسيوية، خلال الفترة السابقة للأزمة.

م، قد امتد ليطال، بجانب الولايات المتحدة 2008في أواخر عام  اندلعتالسلبي للأزمة العالمية التي 

الأمريكية، التي كانت مهداً للأزمة، غالبية النُّظُم المالية في دول العالم سواء بطريقةٍ مباشرة أو غير 

تقوم دول العالم بوضع إطار للاستقرار المالي على المستوى مباشرة. ولهذا، فقد كان من الضروري أن 

الوطني في ضوء الُأطُر التي اقترحتها المؤسسات الدولية، وعمِلت على تنفيذها بهدف تحقيق الاستقرار 

1المالي على المستوى العالمي ومساعدة الدول على وضع الُأطُر الخاصة بها على المستوى المحلي.   

   لعام للاستقرار المالي: ا الإطار. مفهوم 1
يُشِير مفهوم الإطار العام للاستقرار المالي إلى مجموعة الآليات والُأطُر والنُّظُم، التي تعمل 

دة، لتعزيز إستراتيجيةجميعها في ضوء   وتقليص الأزمات تداعيات مواجهة على المالي قدرة القطاع مُحدَّ

ن الضروري تضمين هذا الإطار مجموعة من المعايير انتقالها للاقتصاد الحقيقي. كما أَنَّه م فرص

والمؤشرات لاكتشاف مواطِن الضعف والقوة بالنظام المالي، بحيث يتم مراقبتها ومتابعتها بصورة دورية، 

دة لديها سلطة تحديد الإجراءات التصحيحية لمواطِن الضعف في الأوضاع  من خلال جهات مُحدَّ

____________________________________________ 
4الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص : انظر.1 و 41 -0  David Folkert & Carl Ohan Lindgren, Towards a: انظر. 

Framework for Financial Stability, IMF, World Economic  and Financial Survey, January 1998, p 2. 
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ينه من العادية، وكذلك سلطة توجِيه القط اع المالي نحو مواجهة تداعيات الأزمات عند حدوثها لتمكِ 

1الاستمرار في أداء وظيفته كوسيط مالي.  

 . أهداف وتحدِيَّات وضع إطار عام للاستقرار المالي:2
يستهدف صانعي السياسات من وراء وضع إطار عام للاستقرار المالي، تصميم آليات للحيلولة 

ية إلى مشكلات نظامية، أو تهديدها لاستقرار الاقتصاد الحقيقي، حيث يتم دون تحويل المشكلات المال

مراعاة الموازنة بين هدف تحقيق  الاستقرار المالي وهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو. ولا 

عي يعني السعي نحو تحقيق الاستقرار المالي بالضرورة منع نشُوء كافة المشكلات المالية، فمن غير الطبي

أو المنطقي افتراض وجود نظام مالي فعَّال وديناميكي لا يشهد تقلُّبات أو اضطرابات سوقية بشكل 

ل بكفاءة مع كل جوانب مطلق، وأَنَّ جميع مؤسساته المالية ستكون قادرة، في كل الأوقات، على التعامُّ 

من غير المرغوب فيه وضع آليات أَنَّه و عدم اليقين والمخاطر التي تنطوي عليها تقديم الخدمات المالية. 

، فإِنَّه عند الشروع في يهتُوفِر الحماية المُفرِطة لاستقرار السوق وتُحِدُ من الإقدام على المخاطر. وبناءً عل

           2استحداث إطار عام للاستقرار المالي، يتم مراعاة قدرة هذا الإطار على تحقيق الأهداف التالية:

 تتناسبو الي فعَّال يُساهِم في تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام، الوصول إلى قطاع م. 1
واعد تزام بالقالال مؤشرات الأداء به مع المؤشرات الاقتصادية الكُلِيَّة، وتعمل فيه الأسواق المالية بكفاءةٍ مع

ية، لمالاى المؤسسات الاحترازية لتعاملات المؤسسات المالية بها، وتتحقق من خلاله الرقابة الفعَّالة عل
 ويتمتَّع ببِنيَّة تحتِيَّة ذات كفاءة عالية تحظى بثقة المتعاملين.

ين صانعي السياسات ومُتخِذي القرارات المالية من الوقوف على مواطِن الضعف المح. 2 تملة تمكِ 
ها ل بشقيفي وقت مُبكِر قبل انفجار فقاعة سعرية يترتَّب عليها تصحيح جبري للأسعار القائمة للأصو 

 العيني والمالي، أو قد يترتَّب على دورة الأعمال إجراء تصحيحات ذاتية من شأنها أن تُسفِر عن
ف توقُّ  انخفاضات مُفاجِئة وكبيرة في الأسعار، يترتَّب عليها مشاكل داخل المؤسسات المالية، أو حالات

 في البِنيَّة التحتِيَّة المالية.

____________________________________________ 
4الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص : انظر. 1 1. 

4المرجع السابق نفسه، ص : انظر. 2 و 2  Claudio Borio & Mathias Drehmanm, Towards an Operational: انظر. 

Framework for Financial Stability “fuzzy measurement & its Consequences” BIS WP No. 284, June 2009, 

pp. 25-28. 
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 الاستقراروأخرى علاجية في الوقت المناسب لتفادي عدم  تشجيع اعتماد سياسات وقائية. 3
ائية ر الوقالمالي، مع تعزيز القدرة على استعادة الاستقرار إلى النظام المالي في حالة فشل التدابي

  .العكسوالعلاجية في الحد  من إمكانية انتقال آثار الصدمات من القطاع المالي للقطاع الحقيقي و 

إعداد إطار عام للاستقرار المالي في أي دولة في عدم تماثُّل هيكلية، ودرجة وتتمثَّل تحدِيَّات 
انفتاح القطاع المالي المحلي على القطاعات المالية العالمية النُّظُم المالية، وبالتالي تنوُّع وتبايُّن 

ستفادة من المشكلات التي تواجه هذا القطاع المالي من دولةٍ لأخرى، وهو ما يترتَّب عليه صعوبة الا
. ومع ذلك فإِنَّ هناك بعض التحدِيَّات العامة التي تواجه عدد الإطارتجارب الدول الأخرى في وضع هذا 

كبير من الدول عند وضع هذا الإطار، ويمكن تصنيفها، حسب درجة خطورتها وصعوبة مواجهتها، في 
1المجموعات الثلاثة التالية:       

تنشأ عن وقوع اضطرابات في مؤسسة أو سوق مالية واحدة، المجموعة الأولى: المشكلات التي 
 وتُوجد احتمالات قوية بانتقال تبِعاتها إلى النظام المالي بأكمله.

 المجموعة الثانية: مشكلات ترتبط بوجود اضطراب في أداء عدة مؤسسات كبرى بالقطاع المالي،
 .النشاط ذاتو مؤسسات أخرى تعمل في بما يزيد معها احتمالات انتقال تداعياتها إلى أسواق مالية أ

 المؤسسات من عدد واختلالات في وقوع اضطرابات عن المُترتِ بة المشكلات المجموعة الثالثة:

 اقيب في انتشارهاو  المدفوعات، كنظام المالي التحتية للقطاع البِنيَّة في أو الرئيسة المالية الأسواق المالية، أو

ل بين  المؤسسات المالية أو الأسواق، لة، وأسواق النقد المُتداوَّ ف، لمصار امثل أسواق المعاملات الآجِ 
 وأسواق الأسهم.

 ونظراً لاختلاف حجم وطبيعة المشكلات في كل حالة، فإِنَّ ذلك يتطلب وجود أدوات تشخيصية،
 مة منوآليات لمعالجة تلك المشكلات المختلفة، واستجابات مُتبايِ نة على صعيد السياسات، وتصميم حِز 

نها الجهات الإشراف دور المرِنة، لتفعيل الإجراءات الرقابية والإشرافية  على شديد الرقابةمن ت والرقابة وتُمكِ 

يد التوتُّرات، أو ل دة، أو ضخ السيولة النقدية في الأسواق لتبدِ   ل فيلتدخُّ مؤسسة بعينها أو سوق مُحدَّ
ق أسوا في تحقيق الاستقرار في مؤسسات مالية أخرى أو مؤسسات مُؤثِ رة معينة، بحيث يُساهِم استقرارها

 مالية أقل حجماً.

____________________________________________ 
4الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص : انظر. 1 3-44. 
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 . مراحل إعداد الإطار العام للاستقرار المالي: 3
ها لٍ  منتمر عملية إعداد إطار عام للاستقرار بمجموعة من المراحل المتتالية، ويعتمد البدء في كُ 

 ي:يما يلفم مرحلة على الأخرى. وتتمثل هذه المراحل تقدياً على انتهاء المرحلة السابقة لها، ويصعب غالب

تحديد الهدف الرئيسي من إنشاء إطار عام للاستقرار المالي، وتقديم معطيات واضحة . 1

1للمؤسسات العاملة بالقطاع المالي بشأن قواعد الإشراف والرقابة على إدارة المؤسسات المالية.  

اطِن الضعف، من خلال الرصد الدقيق لأداء التحديد الواضح لكافة مصادر الخطر ومو . 2

 مكونات القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي )القطاع العائلي والشركات والوحدات الاقتصادية

نات وبعضها البعض، وبينها وبين الوح دات المملوكة للدولة(، وتحديد الروابط بين هذه المُكوِ 

   الاقتصادية خارج نطاق الدولة.

 تعبير من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالسلامة المالية، كتلك المتعلقة بمدى إعداد مجموعة. 3

تدامة الميزانيات عن الموقف المالي الحقيقي للمؤسسات المالية، وتلك المتعلقة بمدى إمكانية اس

ين للدخل، والمعايير المتعلقة بأداء الطرف الآخر في الم  عاملاتموقف المديونية كنسب صافي الدَّ

ز ال ومقاييسروق أسعار الفائدة والسيولة، والمراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية، كف   مخاطر.تركُّ

ويُذكر أَنَّ تحليل مؤشرات الاستقرار المالي يجب أن لا يقتصر على مراعاة الاضطرابات المُمكِنة 

الاحتياطيات الرأسمالية  التطورات في فقط، بل يتضمن دراسة إمكانية استيعاب القطاع المالي لها، بمراقبة

ومدى موثوقية تسهيلات التأمين. ويُعتبر ارتفاع نسبة الائتمان للناتج المحلي، المُقترِ ن بوقوع طفرة في 

الاستثمارات، مؤشراً لوقوع فقاعات أسعار الأصول، والتي كانت قاسماً مشتركاً في التسبُّب في أغلب 

2الأزمات المالية.   

للإطار العام للاستقرار المالي، مع ضرورة عدم انفراد سلطة ما بإعدادها،  إستراتيجيةاستحداث . 4

بمعِزل عن السلطات الأخرى بالدولة، بل يجب أن يتم إعدادها من خلال التعاون بين الجهات 

عن أداء القطاع المالي والمُرتبِطة به سواء المصرف المركزي أو وزارة المالية والسلطات  المسئولة
____________________________________________ 

4المرجع السابق نفسه، ص . 1 و 4  Erlend Walter Nier, “Financial Stability Frameworks, and the Role of: انظر. 

Central Banks: Lessons from the crisis”, IMF Working Paper WP/09/70, April 2009. 

4الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص : انظر. 2 5. 
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الإطار العام للاستقرار المالي  إستراتيجيةابية والتنظيمية. ويلزم لضمان تحقيق أهداف المالية الرق

1القيام بالخطوات التالية:  

ى المالي، وهي لا تقتصر فقط عل الاستقرارتحديد الجهات المشاركة والمُتعاوِنة في تحقيق أ/

رات في والمُتأثِ رين بالتطو عن الإشراف على القطاع المالي، بل تمتد إلى المتعاملين  المسئولين

 القطاع المالي. 

طر لآليات لقياس المخا الإستراتيجيةآليات للرقابة والمتابعة، حيث أَنَّ تضمين  استحداثب/ 

ه هذ على إجراء الأسواق بصورة دورية وإلزام المؤسسات وإدارات التحمُّل المُحتملة كاختبارات

ار لاستقر اها بصورة دورية، يُساهِم بقدر كبير في تحقيق الاختبارات وموافاة الجهات المعنية بنتائج

المالي. وخلال عملية المراقبة من الضروري، التركيز على المؤشرات الاحترازية والمؤشرات 

عكس الاقتصادية الكُلِ يَّة حيث تُكمِ ل هاتين المجموعتين من المؤشرات بعضهما البعض، حيث ت

 الحقيقي والقطاع المالي.  الفعل ورد الفعل فيما بين الاقتصاد

ييس آليات لتجنُّب وقوع الأزمات، وإدارتها حال حدوثها، تنبثق عنها مجموعة المقا استحداثج/ 

لنقد االمالي، كصندوق  الاستقراروالمعايير الصادرة من جانب المؤسسات الدولية المعنية بتحقيق 

 صادرملمعنية. فعلى الرغم من تنوُّع الدولي وبنك التسويات الدولية والهيئات الدولية الأخرى ا

 ي وجودوأشكال الأزمات، وعدم إمكانية التأكيد على عدم تكرار الأزمات ذاتها، فإِنَّه من الضرور 

قوعها آلية لإدارة الأزمات تتضمن مجموعة من الإجراءات لتجنُّب تداعيات الأزمات المالية حال و 

زمات عن إدارة الأ المسئولةالحقيقي. وتختص الجهة وتجنُّب انتقال هذه التداعيات إلى الاقتصاد 

عن مواجهة تداعيات الأزمات، ومنها أَنَّه في حالة  المسئولةبوضع تحديد واضح للمؤسسات 

تعرُّض مصرف للانهيار، فيجب على هذه المؤسسات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما 

ل ال  مصرف المركزي. يتضمن استخدام رؤوس الأموال العامة وتدَخُّ

   

____________________________________________ 
4المرجع السابق نفسه، ص : انظر. 1 5- 4 و 6  IMF staff working papers, “Lessons from the European: انظر. 

Financial Stability Framework Exercise” IMF Country Report No. 11186. Approved by Jose Vinals, 

Antonio Borges, and Sean Hagan, July 2011. 
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  . آلية العمل لتحقيق الاستقرار المالي:4

مِر تبدأ عملية تحقيق الاستقرار المالي داخل الإطار العام له بإجراء رصد وتحليل شامل ومُست

 لقطاعنات الرئيسة لللمخاطر ومواطِن الضعف المحتملة في النظام المالي، سواء تلك المرتبطة بالمكو ِ 

ة، ة والمقاصالتسويو والأسواق المالية، أو المخاطر المتعلقة بالبِنيَّة التحتية كنُّظُم الدفع المالي كالمؤسسات 

( 4/3/1لشكل )اكما في  ،أو المخاطر الاقتصادية الكُلِ يَّة، المحلية والخارجية، ذات الصِلة بالقطاع المالي

 التالي: 

 ظ عليه(: آلية العمل لتحقيق الاستقرار المالي والحِفا4/3/1شكل )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ولي، سلسلة قضايا اقتصادية، العدد المصدر:  وق النقد الد 3غاري شيناسي الحفاظ على الاستقرار المالي، صند 1 ص، 2005، 6 3 
وفي ضوء التقدير الواضح والدقيق لهذه المخاطر، يتم اعتماد الإجراءات المناسبة على صعيد 

1السياسات، والتي يتم تحديدها حسب ما يلي:   

____________________________________________ 
1شيناسي، غاري، مرجع سابق، ص : انظر. 1 و 15 -3 ن: أيضاً  انظر.  ونفس الموضوع بعنوا : النسخة الإنجليزية لنفس الكاتب 

Schinasi J. Garry {2005}: Preserving Financial Stability, The Economic Issues Series No. 36, IMF, pp.11-

15 و . 4الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص : انظر،  7-49. 
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  . مرحلة السياسة الوقائية:1 .4
إذا كان النظام المالي ضمن حدود الاستقرار ويُرَجَح بقاؤه في المستقبل المنظور، فإِنَّ السياسة 
الوقائية هي السياسة الملائمة له بهدف مواصلة الاستقرار من خلال الاعتماد على الانضباط وِفق شروط 

. وتتمثَّل الأدوات الوقائية الرئيسة في النظام المالي السليم، في السوق وأعمال الإشراف والرقابة الرسمية
تلك التي تُساهِم في عدم تراكُّم الاختلالات التي يمكن أن تُؤدي إلى وقوع أزمة، وترتبط بتعزيز درجة 

 الرسمية. والاتصالالانضباط في الأسواق، ومراجعة عمليات التنظيم والإشراف والرقابة 
  راءات العلاجية:مرحلة الإج .2 .4

في حالة اقتراب النظام المالي من نِطاق الاستقرار، وحدثت تطورات تُشِير إلى اتجاه النظام لتجاوز 
هذا النِطاق، أو حدثت تغيرات خارج حدود النظام المالي يُحتمل أن تُؤثِ ر سلباً على النظام، فإِنَّه يتعيَّن 

. وقد تتمثَّل هذه التطورات، في سرعة نمو الائتمان المُقترِنة اتخاذ إجراءات علاجية لحماية استقرار النظام
بتضخم كبير في أسعار الأصول، ووقوع انخفاض في رسملة الجهاز المصرفي، أو وقوع تغيير غير 

. وتُمثِ ل مرحلة تنفيذ الإجراءات أصعب مرحلة من مراحل تحقيق الخارجيةمتوقع في البِنيَّة المحلية أو 
حيث أَنَّه في حالة اقتراب النظام المالي من حدود نِطاق الاستقرار ولم تظهر بعد  ،يالاستقرار المال

مواطِن الضعف في القطاع المالي، فإِنَّه يصعُب تقييم المخاطر المحتملة، وبالتالي تزداد صعوبة تحديد 
ير في التطورات الأدوات العلاجية الملائمة لمواجهة هذه المخاطر. وقد يلجأ صُناع السياسات إلى التأث

في هذه المرحلة أو تصحيحها من خلال ممارسة الضغط المعنوي، وتكثيف عمليات الرقابة والإشراف، 
وقد يتعيَّن قيامهم بتعزيز شبكات الأمان للحيلولة دون وقوع موجات من السحب الجماعي من المصارف، 

 أو إجراء التصحيحات للسياسات الاقتصادية الكُلِ يَّة. 
  حلة استعادة الاستقرار المالي:مر  .3 .4

في حالة عدم الاستقرار، سواء نتيجة لأزمات مالية خارجية أو لأسباب داخلية تتعلق بانهيار أحد 

نات الرئيسة، أو عجز البِنيَّة التحتية عن القيام بتنفيذ المعاملات، أو عندما يعجز القطاع المالي  المُكوِ 

ل السلطات المعنية بإدارة كُلِ يَّاً أو جزئياً، عن القيام بو  ظائفه على النحو الأمثل، وبما يتطلب تدخُّ

الأزمات، والتعجيل بتنفيذ سياساتها المطلوبة، سيكون من المُلائم اعتماد سياسات أقوى بهدف استعادة 

رات الاستقرار المالي وحل  الأزمة. كما يتعيَّن تكثيف إجراءات الرقابة والإشراف واعتماد المزيد من المباد

  لاستعادة قدرات النظام وتعزيز الثقة. 
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  المطلب الثالث: دور المصارف المركزية في تحقيق الاستقرار المالي:

عرض ملامح  خلال من لاستقرار المالي،اتحقيق  المركزية في المصارف هذا المطلب دور ناقِشيُ 

 از المصرفي، وبيان دورها، ومسؤوليتها عن سلامة الجهالمصارفالتوجهات المُعاصِرة حول دور هذه 

 عن سلامة نظام المدفوعات ومسؤوليتها المُتعثِ رة، المصرفية المؤسسات عن ومسئول أخير كمُقرِ ض

ة، ومسؤوليتها   لي:ا يكمبإيجاز  ،عن تصميم اختبارات التحمُّل لتطبيقها في المصارف والتسويات والمقاص 

العمل  هوبه المصارف المركزية في غالبية الدول، يُلاحظ أَنَّ الدور التقليدي الرئيس الذي تقوم 

على ترسِيخ سياسة نقدية سليمة ذات كفاءةٍ وفاعِليةٍ عالية في تحقيق الاستقرار النقدي الداخلي، واستقرار 

استقرار سعر الصرف. وفي هذا الإطار اتجهت  عبرالمستوى العام للأسعار، بجانب الاستقرار الخارجي 

بعض الدول المتقدمة إلى التركيز على استهداف معدل التضخم كهدف رئيس  المصارف المركزية في

زلسياساتها النقدية، وفي بيئة اقتصادية يسوُدها تحرير أسواق رأس المال، وأسواق الصرف.  الدور  ويتركَّ

1الرقابي للمصارف المركزية حول توفير البيئة المصرفية المناسبة وضمان سلامة الأوضاع المصرفية.   

2حول دور المصارف المركزية المُعاصِرة. ملامح التوجهات 1 : 
كبر أيُلاحظ منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، تطور دور المصارف المركزية ليشمل بصورة 

ل وأوسع، السعي من خلال السياسات النقدية للتأثير بشكل غير مباشر في أسواق الصرف والتفاعل بشك

 إجراءات الاقتصادي من خلال التأثير على حجم الائتمان الممنوح، عبر ديناميكي مع دورة النشاط

زية المرك لتوجيه الائتمان نحو القطاعات التي ترغب الدولة في تنميتها. كما اتسع دور المصارف ،انتقائية

 أي بدون  غير تضخمية، من مصادر عجز الموازنة العامة ليشمل العمل على مساعدة الحكومة لتمويل

 غطاء. بغير العملة لطباعة اللجوء

ويتضمن الإطار الجديد لعمل المصارف المركزية مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف 

تنظيم عمليات يتضمن لتحقيق الاستقرار المالي، والحد  من تداعيات الأزمات المالية على الاقتصاد. كما 
____________________________________________ 

4الشاذلي، أحمد شفيق، المرجع السابق نفسه، ص : انظر. 1 و 9 ور البنوك المركزية في إرساء السياسة أيضاً  انظر.  ن، أمية، د : طوقا
ورقة تم تقديمها في إطار مؤتمر بع ن: مستجدات نالنقدية،  والعالمية، دمشق وا العمل المصرفي في سورية في ضوء التجارب العربية 

2سورية، يوليو  –  . 2م، ص 005

5الشاذلي، أحمد شفيق، مرجع سابق، ص : انظر. 2 0- 51. 
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ثة في منح الائتمان والرافعة المالية وأسعار الأصول، علاوةً  على مجموعة من الأدوات الاحترازِيَّة المُستحدَّ

إطار الاستقرار المالي، والتي يُمكِن باستخدامها الحد  من انتقال تداعيات الأزمات المالية من القطاع 

المالي إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك من خلال تطوير إطار عام يوضح طبيعة التأثير 

ل بين القطا ع المالي وباقي قطاعات الاقتصاد. ولا يخلو استخدام الأدوات الاحترازِيَّة الكُلِ يَّة من المُتبادَّ

صعوبات، فهي تحتاج إلى قدر من الموازنة بين المكاسب المُحقَّقة من استخدام هذه الأدوات وبين 

الدولة. كما أَنَّه الحاجة إلى قطاع مالي يتمتَّع بقدر من المرونة، ويستطيع أن يدعم النمو الاقتصادي في 

يُمكِن للسياسة الاحترازِيَّة الكُلِ يَّة أن تحقق نجاحاً كبيراً في ظل وجود إطار عام لكلٍ من السياسة النقدية 

، قيامه  والسياسة الاقتصادية الكُلِ يَّة. كما يتضمن الإطار الجديد لعمل المصرف المركزي، كإجراء احترازِيَّ

ناط بالسياسة النقدية تحقيقها، ليشمل تحقيق الاستقرار المالي، إلى جانب بتوسيع نطاق الأهداف التي يُ 

تحقيق الهدف الرئيس وهو استقرار الأسعار، واعتماد آليات تُساهِم في التأكُّد من استقرار أسعار الأصول، 

لمركزي لآليات المتعلقة بمتابعة التطورات في حجم الائتمان. وفي هذا يتعيَّن على المصرف البالإضافة 

 المدى الزمني لتحقيق استقرار الأسعار.  فوق عند تحديد المدى الزمني لتحقيق الاستقرار المالي، أن ي

 . مسئولية المصارف المركزية عن سلامة الجهاز المصرفي:2
ك في قدرته على مواجهة الصدمات، فإَنَّ عند وقوع اختلالات في القطاع المصرفي بصورة تُشكِ  

لِين مع المصارف، بل قد حالة من عدم الثق ة مجهولة العواقب والآثار، قد تسوُد ليس فقط لدى المُتعامِ 

لِين مع القطاع المالي بأكمله. وعند انفجار الأزمات المالية، فإِنَّ من الأخطاء  تشمل أيضاً المُتعامِ 

دم الإفصاح الجسيمة الشائعة، لجوء أصحاب رؤوس أموال المصارف، ومديروها والسلطات العامة إلى ع

عن الخسائر التي لحِقت بالقطاع المصرفي، وإلى إخفاء القيمة الحقيقية للقروض المُتعثِ رة والإعلان عن 

1ملاءة مالية لا تعكس حقيقة الأوضاع في القطاع. كما أَنَّه قد يتم تقديم قروض جديدة لعملاء مُتعثِ رين،  

ضمان استمرارهم في خدمة ديونهم المُستحقة من الصعب عودتهم إلى تحقيق أرباح في ظل الأزمات، ل

السداد. وقد يُؤدي التأخُّر في تقدير الخسائر إلى وقوع خسائر أكبر. ثم إِنَّ مديري المصارف قد 

عن طريق دفع أسعار فائدة أعلى من أسعار السوق لاجتذاب  (المقامرة)يتعرَّضون في هذه الأحوال إلى 
____________________________________________ 

 .51المرجع السابق نفسه، ص : انظر. 1
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ل نتائج تصرُّفاتهم بالكامل، في ضوء ثقتهم في وجود تأمين صريح أو لَأنَّهم لا يتوقعون تحمُّ  ،الودائع

1ع مبادرة من الحكومة بكفالتهم مالياً لإنقاذ المصارف من الأزمة.ضِمني على الودائع، أو توقُّ  هذه  وإيذاء 

طِ  رار المالي، ية الفعَّالة، لتحقيق الاستقالاختلالات والأزمات تتضح أهمية نُّظُم الرقابة المصرفية التحوُّ

حيث يضطلع الجهاز المصرفي بدور مركزي في تعبئة المُدخرات وتوزيعها، وفي تنفيذ المعاملات من 

خلال نظام المدفوعات. وتتمحوَّر مهمة نُّظُم الرقابة المصرفية حول ضمان توخي المصارف الحِيطة 

المخاطر المُترتِ بة على ما تقوم به من والحذر، والتأكُّد من أَنَّ رؤوس أموالها والاحتياطيات تكفي لمواجهة 

د جوانب الضعف في الجهاز المصرفي الاستقرار الاقتصادي في الدولة المعنية والدول  أعمال. وقد تُهدِ 

الأخرى على حدٍ سواء. وهذا ما أدى إلى اهتمام دولي مُتزايِ د بإيجاد السُبُل الكفيلة بتقوية النُّظُم الرقابية. 

ين الاقتصاد من التأثيرات الكارثية لانفجار لمصارف اويُمكن ل لمركزية القيام بدور فعَّال في حِماية وتحصِ 

فقاعة أسعار الأصول التي تُلحِق الضرر بالقطاع المصرفي والقطاع المالي ككُل  والقطاع الحقيقي أيضاً، 

طورات في أسعار وذلك من خلال اتباع هذه المصارف المركزية لسياسة نقدية حصِيفة، ومُتابِعة للت

الأصول بجانب متابعتها واستهدافها المستوى العام للأسعار، واعتماد القرارات الصادرة عن السياسة 

2النقدية على بيانات الأصول المالية والمستوى العام الأسعار.     

بين وفي سياق مسؤوليته عن تنظيم عملية منح الائتمان، فإِنَّ قدرة المصرف المركزي على الموازنة 

ز الثقة في النقود وفي القدرة على الوفاء  التطورات في حجم التمويل والتطورات في شِبه النقود، يُعزِ 

الاقتصاد الحقيقي بين  لمواردوالفعَّال  الكفءبالعقود المالية، وتسوِية المعاملات المالية. ويُساهِم التوزيع 

المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ووجود آليات لقياس وتسعير 

يز الثقة في النقود، وفي القطاع النقدي والمصرفي. 3تعزِ      

تُساهِم استقلالية المصارف المركزية بدور كبير في الحد  من تداعيات الأزمات المالية، حيث و 
نها هذه الاستقلالية من أداء وظيفتها الأساسية، وهي رسم وتنفيذ السيا سة النقدية على أساس تُمكِ 

____________________________________________ 
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اقتصادي، وتحسين عملية تخصيص الموارد. ومن جهةٍ أخرى، فإِنَّ تعزيز الدور الرقابي للمصرف 
المركزي يمثل ركيزة أساسية لزيادة فعالية أداء القطاع المالي، وتعزِ يز قدرته على امتصاص الآثار السلبية 

1ساب رأس المال.للأزمات المالية، لاسيما في حالة التحرير الكامل لح   
نحو النجاح في مواجهة تداعيات الأزمات المالية، تتمثَّل في  الرئيسةويُشار إلى أَنَّ نقطة الانطلاق 

طِيَّة( وكذلك المراجعة المُستدامة للممارسات  مبادرة المصارف المركزية باتخاذ التدابير الاحترازِيَّة )تحوُّ
رة من وقوع الأزمة، العمل والمعايير المصرفية المُتبَّعة. كما يتعيَّ  ن على المصارف المركزية في مرحلة مُبكِ 

يز السيولة لدى القطاع المصرفي، وتمركُّز عمليات السوق المفتوحة التي تُجرِيها هذه المصارف  على تعزِ 
يز السيولة لدى القطاع المصرفي. 2في إطار السياسة النقدية حول العمل على تعزِ    

 كمُقرِ ض أخير ومسؤوليتها عن المصارف المُتعثِ رة:  ركزية. دور المصارف الم3
كمُقرِ ض أخير دوراً تقليدياً، حيث تتولى تقديم القروض للمصارف   يُعتبر دور المصارف المركزية

التي لديها نقص في السيولة، ولم تستطع الحصول عليها من السوق النقدية البينية بين المصارف إنتربنك 
(Inter-bank) يتوجَّب على المصرف المركزي أن يعمل عند تحديد سعر الإقراض، وهو نفسه سعر . و

الخصم لدي المصرف المركزي أو سعر عقود إعادة الشراء، على أن يكون هذا السعر أعلى من متوسط 
السعر في سوق الإنتربنك. وقد لا يقتصر عمل المصرف المركزي كمُقرِ ض أخير لمواجهة عجز السيولة 

ارف، وعدم إمكانية استيفائه من خلال سوق الإنتربنك، ولكن أيضاً بحكم مسؤوليته عن سلامة لدى المص
دة لعلاج  الجهاز المصرفي، قد يلجأ هذا المصرف إلى قبول ودائع من القطاع المصرفي بفائدة مُحدَّ

لى توظيف مشكلة السيولة الزائدة لدى بعض المصارف والتي تتعرَّض معها لخسائر نتيجة عدم قدرتها ع
  3تلك السيولة لديها لأسبابٍ خارجية.

: أولاهما تتمثَّل في عدم رئيسيتينوقد يتعرَّض القطاع المصرفي، في أوقات الأزمات، لمشكلتين 
قدرة بعض المصارف على استيفاء احتياجاتها من السيولة، لأسباب لا تتعلق بمشكلات لديها أو لعدم 

، ولكن ل سيادة أجواء من عدم الثقة بين المصارف المُتعامِ لة في سوق وجود سيولة في السوق ككُل 
الإنتربنك. وأما المشكلة الثانية فتنشأ نتيجة انهيار مؤسسات مصرفية ومالية كبرى، وعدم وجود صورة 

____________________________________________ 
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واضحة لحدود الأزمة، وعدم توافُر الشفافية بشأن علاقة هذه المؤسسات مع باقي المؤسسات المالية 
ن من استنتاج أو توقُع انهيار المؤسسات المصرفية الأخرى، نتيجة ارتباطها  الأخرى، على نحوٍ  يُمكِ 

1وتأثُّرها بانهيار المؤسسات المالية الكبرى.   
ونظراً للانفتاح الكبير الذي شهِده القطاع المالي العالمي خلال العقد الأخير، والدور الكبير الذي 

ثمارات مشتركة بين المؤسسات المالية العابِرة للحدود، فقد لعبه هذا الانفتاح في استحداث علاقات واست

أصبح من الصعب تحديد مدى تأثُّر المؤسسات المالية والمصارف بانهيار المؤسسات المالية الكبرى. 

ل العديد  المصارف المركزية في أثناء الأزمات المالية، في سوق الإنتربنك، وذلك بضخ من وعادةً ما تتدخَّ

ن المصارف المحتاجة إلى سيولة من استخدام هذه المبالغ.مبالغ هائلة  2لتُمكِ  إِلاَّ أَنَّ هذا الإجراء من قِبل  

لدى المصارف التجارية، وفي حل  مشكلة عدم  الطمأنينةالمصارف المركزية يُساهِم، في بث  نوع من 

السيولة في المصارف قد الثقة، وتحقيق استقرار الأسواق المالية. ولكن على المدى الطويل، فإِنَّ ضخ 

يخلق، مشكلة لدى المصارف المركزية ذاتها، تتمثَّل في عدم التمكُّن من تحقيق معدلات التضخم 

وذلك لَأنَّه بهذا الإجراء فإِنَّ السيولة لدى المصارف بالِإضافة إلى تلك السيولة التي قام  ،المستهدفة

بعض المصارف على هذا الأخير بصورة تُخِلُّ بضخها المصرف المركزي فيها، سوف تُؤدي إلى اعتماد 

3بإجراءات الحِيطة والحذر لديها.      

 . مسؤولية المصارف المركزية عن سلامة أنظمة المدفُوعات والتسوِيَّات: 4
تُعتبر أنظمة المدفوعات والتسوِيَّات جزءً أساسياً في البِنيَّة التحتية المالية لأي دولة، ومن الضروري 

4ا النظام بسلامةٍ وكفاءةٍ عالية.أن يعمل هذ مات الرئيسة والحيوية   كما تُعتبر هذه الأنظمة من المُقوِ 
لِين في كافة وحدات القطاع المالي، وضمان تحقيق الاستقرار المالي. لذلك يتم  يز الثقة لدى المُتعامِ  لتعزِ 

نظمة في أداء مهامها، التعويل على المصرف المركزي في العمل على ضمان فعالية وكفاءة هذه الأ
 وذلك من خلال قيامه بتنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات، في مقدمتها التحديد الواضح لأهداف

____________________________________________ 
5ص نفسه، . 1 4. 
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نظام الدفع، والتأكُّد من أَنَّ أنظمة التشغيل المعمول بها تتفق مع المبادئ الأساسية المُتعارف عليها، 
نات الرئي ن من المُكوِ  سة لنظام الدفع. وتقتضي عملية تسهيل قيام المصرف والإعلان عن دور كل مُكوِ 

المركزي بتنفيذ هذه الإجراءات، ضرورة توسيع نِطاق إشرافه، وذلك للتأكُّد من مدى اتساق أنظمة الدفع 
التي يقوم بإدارتها مع المبادئ الأساسية، وتعزيز القُدرات الفنية والبشرية لديه للقيام بهذا الدور بكفاءة 

ن مع المصارف الأخرى والسُلطات المحلية والأجنبية ذات الصِلة، بهدف زيادة الأمان وذلك بالتعاو 
ة من اللجنة الدولية لأنظمة الدفع.  والفعالية في أنظمة الدفع من خلال تطبيق المبادئ الأساسية المُعدَّ

المركزي تحقيق وإجمالًا فيما يتعلق بأنظمة المدفوعات والتسوِيَّات، فمن الضروري أن يستهدف المصرف 
1ما يلي: منع المخاطر النظامية بما يُؤدي للمحافظة على الاستقرار المالي، تعزيز كفاءة وسائل الأداء  

 أصل التسوِيَّة في وبصِفتها وأنظمة الدفع، ضمان أمن استخدام النقود وثقة الجمهور فيها باعتبارها

 النقدية.    ياسةللس بالنسبة المدفوعات، وحِماية أحد أهم قنوات الانتقال
2التالية: عادةً المصارف المركزية بالأدوار مجال أنظمة الدفع، تُكلَّف ولتحقيق الأهداف السابقة في   

ةلدفع و االمصرف المركزي يمتلِك ويقوم بإدارة الآليات التي تٌقدِم خدمات  نَّ دور المُشغِ ل: لأ    المقاصَّ
 رف الاحتفاظ بحسابات المشاركين في هذه الأنظمة.وتسوية المدفوعات. وهذا الدور يقتضي على المص

ن والتحسينات المستمرة بهدف ضما التغييراتدور المُشرِف: حيث يقوم المصرف المركزي بإدخال 
لأنظمة لتمِر الأمان والفعالية لأنظمة المدفوعات والتسويات، بما فيها عمليات الرصد الدقيق والتقييم المُس

دة للرقابة.  القائمة على أساس معايير   مُحدَّ
لتي دور المُحفِ ز: حيث يلعب المصرف المركزي دوراً مهماً في وضع معايير السوق والممارسات ا

ة وتسوِيَّة المدفوعات.    تزيد الكفاءة بشكل عام لترتيبات المقاصَّ
ي دور المُستخدِم: نظراً لكون المصرف المركزي يكون أحد المشاركين في استخدام الأنظمة الت

لمصرف ة. فايملِكها ويُباشِر إدارتها، بالإضافة لاستخدامه للأنظمة التي يملِكها وتُدِيرها مؤسسات خارجي
فتوحة لتقديم ضمانات في عمليات الائتمان وعمليات السوق الم الماليةيستخدم أنظمة تسوِيَّة الأوراق 

ا أو عملائه )الحكومة وإداراته به، بجانب تقديم وتلقي المدفوعات المتعلقة به أو نيابةً عن الخاصة
 المصارف المركزية الأجنبية(.
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دة في دليل الإجراءات والقواعد الخاصة بأنظمة  كل هذه الأدوار السابق ذكرها، يجب أن تكون مُحدَّ
الدفع والتسوِيَّة. ويُشار إلى أَنَّ اللجنة الدولية لنُّظُم الدفع، التي أعدت المبادئ العامة التي تنطبق على 

ميع ترتيبات عملية الإشراف على نُّظُم الدفع، قد أشارت إلى أَنَّه من المهم للمصارف المركزية ج
1الاسترشاد بتلك المبادئ العامة. ويُذكر أَنَّ أحد هذه المبادئ قد نصَّ على ضرورة أن يكون للمصارف  

ا يتطلب وجود إطار قانوني المركزية السُلطة والقدرة على تنفيذ ترتيبات الرقابة على نحوٍ فعَّال. وهذ
نه من ضمان الأمان والفعالية  واضح ومُكتمِل يعطي للمصرف المركزي كل الصلاحيات، التي تُمكِ 
ة والتسوِيَّة، على الإطار القانوني  لأنظمة الدفع والتسوِيَّة. وتعتمد صِحة وسلامة ترتيبات الدفع والمقاصَّ

قانونية واضحة وفعَّالة شرطاً مُسبقاً لبث الثقة في السوق المالي، الذي تستنِد إليه، حيث يُمثِ ل وجود قواعد 
وحِماية الُستثمِ رِين، وضمان الإدارة السليمة للمخاطر. ولهذا فقد تضمنت معظم معايير السلامة والكفاءة 

ة وتسوِيَّة المدفوعات معياراً خاصاً باحتواء المخاطر القا نونية، والذي المُتفق عليها دولياً في مجال المقاصَّ
2ينصُ على وجوب أن يكون للنظام أساس قانوني سليم في جميع المناطق ذات الصِلة.   

  تصميم اختبارات التحم ل لتطبيقها في المصارف:. مسؤولية المصارف المركزية عن 5

تقع على المصارف المركزية مسؤولية تطوير نماذج لتحديد قدرة النظام المالي على امتصاص 
جها بصورة تقوم بها المصارف وتُوافِيه بنتائ (Stress Testing)الأزمات، وتصميم اختبارات تحمُّل تداعيات 

وبين أداء  يَّة،دورية. ويُشار إلى أَنَّ هناك علاقة ارتباط قوية بين التطورات في البيئة الاقتصادية الكُل ِ 
 وسيط يُناط به حشد المُدخراتالقطاع المصرفي، حيث تُوجد علاقات متبادلة بين القطاع المصرفي ك

اعات وتوجيهها للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية المُنتِجة. ويُعتبر وقوع أي خلل سواء بالقط
لٍ  ة بكُ الاقتصادية المُستخدِمة لتلك الأموال أو في القطاع المصرفي المُصدِر لها، من دواعي وقوع أزم

لٌّ كُ عتمد يلاقة هنا ليست علاقة سببية بقدر ما هي علاقة ارتباط منهما سواءً بالتبعية أو بالتوازي. والع
 منهما على الآخر.

ولهذا يُعتبر من الأمور المهمة لتحقيق الاستقرار المالي، قيام المصارف المركزية باستحداث نماذج 

، مُمثلًا في تطورات المؤ  شرات الاقتصادية قياسية تستهدف الوقوف على العلاقة بين أداء الاقتصاد الكُلِ يَّ

الكُلِ يَّة، وبين سلامة القطاع المصرفي مُمثلة في بعض مؤشرات السلامة المصرفية. ومن بين المؤشرات 
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، وأكثرها تأثيراً وتأثُّراً بأداء القطاع المصرفي، التطورات في نمو  الأساسية للحُكم على أداء الاقتصاد الكُلِ يَّ

المالية وغيرها. أما  الأوراق بورصة المُنفذة وسعر الصرف ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات

بالنسبة لسلامة القطاع المصرفي، فيأتي مستوى الديون المُتعثِ رة في مقدمتها حيث تُشِير التطورات في 

1هذا المُتغيِ ر إلى قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار في أداء دوره كوسيط مالي، من عدم هذه الديون.  

في مرحلةٍ لاحقة، يأتي دور اختبارات التحمُّل والتي تُبيِ ن تأثير وقوع صدمة في متغيرات أداء و 

الاقتصاد الكُلِ يِ  على مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي. وهذا يُوجِب على المصارف المركزية 

وتشجيع المصارف على  القيام بالتحديث والتطوير المستمر للتعليمات الخاصة بالمراجعة الإشرافية،

 ،(Stress Testing) اختبارات الأوضاع الضاغطة إعداد على وحثَّها تطوير وتفعيل إدارات المخاطر لديها،

يُصدِرها المصرف المركزي، تتعلق  تعليماتبعض السيناريوهات التي يتم تحديدها في  الأخذ بالاعتبار مع

مخاطر الائتمان، ومخاطر التركُّزات الائتمانية، بالمخاطر المختلفة التي قد تواجه المصارف )مثل 

 للمصارف المالية الأوضاع على أثرها وقياس التشغيل(، ومخاطر ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة

2مواجهتها. على قدرتها مدى لتحديد ولهذا يجب أن يراعي المصرف المركزي عند إعداد النماذج المنوه  

 ،التي يمكن أن ينجم عنها السيناريوهات المقترحة على المصارف عنها، ملاءمتها للظروف الاقتصادية

د الأسلوب الشامِل  وذلك لكي تتميَّز العملية بالتكامل والوضوح. كما يجب على المصرف المركزي أن يُحدِ 

ر. وهناك أسلوبين مُتبعين دولياً في ه ذا والمُتكامِ ل لعقد اختبارات التحمُّل وتطوير نظام الإنذار المُبكِ 

الشأن، وهما أسلوب الاتجاه من القمة للقاع، حيث تبدأ العملية من المصرف المركزي بتحديد النماذج 

الاقتصادية والمالية التي تُظهِر أثر الصدمات الخارجية على الجهاز المصرفي، ثم يقوم بناءً على نتائج 

. أما الأسلوب الثاني، وهو أسلوب هذه النماذج بتوجيه المصارف للأسلوب الأمثل لعمل اختبارات التحمُّل

الاتجاه من القاع للقمة فيبدأ بوحدات الجهاز المصرفي، حيث تقوم بعمل اختبارات الأوضاع الضاغطة 

وتقدمها للمصرف المركزي الذي سيكون عليه إيجاد الطريقة المُثلى لتحديد المخاطر وأثارها على الجهاز 

. ويُعتبر ضرورياً في هذه  الحالة، أن تتضمن تعليمات المصرف المركزي للمصارف، المصرفي ككُل 
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طلب افتراض كل مصرف سيناريوهات إضافية بما يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تواجهه وبما 

1لا يقل عن سيناريو واحد لكل نوع من أنواع المخاطر السابقة. د التعليمات على أن يكون   ويجب أن تُشدِ 

ارة التنفيذية دوراً أساسياً في هذه الاختبارات بما فيها وضع أهدافها، وتحديد لمجلس إدارة المصرف والإد

السيناريوهات، وتقييم النتائج، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بناءً على نتائج هذه الاختبارات. وفي 

 مصرف سياسات وإجراءات كل لدى هذا، يجب على المصرف المركزي التشديد على ضرورة أن يتوفر

الأوضاع الضاغِطة بما في ذلك التوثيق المناسب لهذه  اختبارات مكتوبة ومعتمدة تحكم برنامج

الاختبارات. ومهما يكن، فعلى المصرف المركزي تطوير وتحديث قاعدة البيانات الإلكترونية التفصيلية 

نماذج إحصائية متطورة الواردة من المصارف، والتقارير المُنبثِقة عنها، ورؤية كيفية استغلالها في تطوير 

2تُمثِ ل أحد الأسس المهمة في قيامه بدوره الإشرافي والتوجيهي لوحدات الجهاز المصرفي.   
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